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الأفراد،بـــــــل تمـــــــارس مـــــــن طـــــــرف جماعـــــــات مـــــــن  إن مزاولـــــــة التجـــــــارة لا تقتصـــــــر علـــــــى التجـــــــار    

ـــــة ويقصـــــد بلفـــــظ  ـــــانوني هـــــو الشـــــركة التجاري بصـــــورة عامـــــة "  شـــــركة"الأشـــــخاص في شـــــكل نظـــــام ق

  .اشتراك شخصين أو أكثر في القيام بعمل معين 

ــــــــة في كــــــــل الأزمــــــــان وعنــــــــد كــــــــل الشــــــــعوب، وإن كانــــــــت قــــــــد   ولهــــــــذا وجــــــــدت الشــــــــركات التجاري

و ـــــذا فـــــان شـــــركات المســـــاهمة يمكـــــن . عـــــا لتطـــــور اتمـــــعاختلفـــــت مفاهيمهـــــا بـــــين عصـــــر وأخـــــر تب

وذلــــــــك بســــــــبب الحاجــــــــة إلى رؤوس أمــــــــوال كبــــــــيرة لاســــــــتثمار " 16و  15"رد نشــــــــأا إلى القــــــــرن 

  .المستعمرات الغنية بمواد الخام و مواردها الاقتصادية

ة وإذا كانـــــت الشـــــركة علـــــى اخـــــتلاف صـــــورها تعتـــــبر مـــــن نظـــــم الاقتصـــــاد الحـــــر، فـــــإن شـــــركة المســـــاهم

تعتــــبر أوضــــح  ثمــــرة قانونيــــة للنظــــام الرأسمــــالي  الحــــر وأهــــم قالــــب قــــانوني تمكــــن بفضــــله هــــذا النظــــام 

  .الإنتشار داخل الدولة وخارجها من التوسع و

،غضت أغلب التشريعات النظر  وفي ضل نظام الرأسمالية المتطورة وانتشار مبادئ الحرية الإقتصادية

لتأسيس شركات المساهمة الذي كان مشترطا أبان الثورة  عن ضرورة الحصول على الترخيص الحكومي

  1.الفرنسية من طرف  القانون الفرنسي
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إذا كانت شركة المساهمة، قد أثبت نجاحها في أوربا و أمريكا  في كافة الميادين حتى قـال عنهـا الفقيـه  

  .الفرنسي ريبار

بشكلها الحالي لولا شركة المساهمة، بـالنظر غ هذه الحضارة التي بين أيدينا اليوم لأن العالم ما كان ليب" 

إلى أن هذه الشركات هي التي تنتج كل الأشياء التي نستعملها في حياتنا اليوميـة وتحـيط بنـا،وهي الـتي 

وعلــى هــذا الأســاس، فهــي تســتدعي الإهتمــام .وفــرت أكــبر قــدر مــن الجهــود المتعلقــة بالبحــث العلمــي

يقل أهمية في الجزائر بالنظر إلى أن هذا النوع من الشركات قـد فإن الأمر لا ". بإدارا وحسن تسييرها

، بـل أكثـر مـن ذلـك قـد سـيطر علـى المرافـق العامـة الحيويـة و 1اكتسح في الآونة الأخيرة كافة اـالات

القطاعــات الإســتراتيجية الــتي لا غــنى عنها،كالميــاه والكهربــاء و البــترول والاتصــالات والنقــل والبنــوك و 

  2. مين والموانئ والمطارات وحتى مخابر البحث والأدويةشركات التأ

وبالنظر إلى الأهمية التي تكتسيها هذه الشركة،ولم يترك المشرع أمر إنشائها وتأسيسها لإدارة المتعاقدين 

الحرة، بل فرض إجراءات صارمة يجب احترامها حتى تولد على مسرح الحياة القانونية،  وقد ترتب 

                                                           

-03من الأمر رقم  83انظر المادة (حيث يلزم المشرع الجزائري مبدئيا آن تتخذ البنوك والمؤسسات المالية شكل شركة المساهمة  1

المتعلـق بالتـامين المعـدل  07-95مـن الأمـر  215لك المـادة يتعلق بالنقـد والقـرض ،وانظـر كـذ) 2003أوت  26المؤرخ في  11

 ركات التامين شكل شركة ذات آسهم والمتمم ،حيث تفرض أن تتخذ ش

،بــدون طبعــة ،النشــر الجــامعي الجديــد ،الجزائــر )دراســة مقارنــة(د ، دحــو مختــار ، القــرارات الجماعيــة العاديــة في شــركة المســاهمة   2

  . 12،ص  2018
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ضاءلت الصفة التعاقدية  في هذا النوع من الشركات، ولعل أبرز سمة تتميز ا على هذا الوضع أن ت

هذه الشركة هي خضوعها  لقاعدة الإدارة الجماعية،نظرا للمزايا التي  تحققها نذكر منها، تعزيز قاعدة 

  .التضامن بين أعضائها كقاعدة عامة كما أا تضمن استمرارية نشاط الشركة وتفادي عرقلته

مــر منطقي،بــالنظر إلى ضــخامة هــذا النــوع مــن الشــركات ســواء مــن حيــث رأسمالهــا أو مســاهميها وهــذا أ

حتى وصفها البعض بالآلة القانونية لتجميع رؤوس الأموال، أو .الذي قد يضاهي حجم دولة بكاملها

تها الرأسمالية واعتبرت كذلك بمثابة الأداة المثلى التي خلق.بالتقنية المنظمة للأخطار الاقتصادية و المالية

وتجدر الملاحظة في هذا الشأن أن المشرع الجزائري  تبنى أسلوبين لإدارة شـركة .1الحديثة التقدم والتطور

 ، إمــا تحــت شــكل شــركة مســاهمة ذات مجلــس مــديرين2المســاهمة،ومنح للمســاهمين حــق الخــيرة بينهمــا 

صـدور قـرار الترخـيص فانـه بمجـرد . -بكونـه وكـيلا عـن شـخص أخـر أوالدائم للشـخص المعنـوي مـثلا 

 .3يخضع لمصادقة الجمعية العامة العادية بعد تقديم تقرير خاص من مندوب الحسابات

                                                           

يد  العريني، الشركات التجارية ، المشروع التجاري الجماعي بين وحدة الإطار وتعدد الأشكال،دار الجامعة الجديـدة، محمد فر  - 1

 . 140،الصفحة 2003الإسكندرية ، 

ديدن بوعزة ،ممارسة السلطة في شركة المساهمة، رسالة دكتوراه دولة في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعـة جـيلالي اليـابس، - 2

  .2،الصفحة  2002سيدي بلعباس،

 

طبـــق بــالجزائر أثنــاء وبعـــد الاســتقلال إلى غايــة صـــدور القــانون التجـــاري  1943المعــدل ســنة  1867إن القــانون المـــؤرخ في  3 

و المتضــمن القــانون التجــاري ،الســالف الــذكر ،والــذي يعــد  1975ســبتمبر  26المــؤرخ في  59-75الجزائــري بموجــب الأمــر رقــم 

  .حيحة للتشريع الفرنسي ترجمة غير ص



  المقدمة 
 

4 

 

و أيــا كــان . وذات مجلــس مراقبــة أو تحــت شــكل نظــام واحــد للتســيير والرقابــة في شــكل مجلــس لــلإدارة

مجلـس الإدارة في  الشكل الذي تلبسه الشـركة كأسـلوب لإدارـا، فقـد خـول المشـرع الجزائـري لكـل مـن

النظام الكلاسـيكي، يكـون فيـه التسـيير بمجلـس الإدارة ورئـيس لهـذا الـس،  فإنـه يجمـع بـين وظيفتـين 

  .في أن واحد هما مباشرة الإدارة ومراقبة الرئيس

وفي الواقع إذا كان الس يمكنه أن يحقق نجاحا في أداء الوظيفة الأولى وهـي مهمـة الإدارة، إلا أنـه في 

لب ما يفشل في ممارسة الوظيفة الثانية وهي مراقبة الرئيس،فالس يعجز تقريبـا عـن مراقبـة الـرئيس الغا

  . وذلك بسبب خضوعه إلى رئاسة هذا الشخص الذي يكلف برقابة أعماله

  

ولهذا لا بد من أن يستعين بأشخاص طبيعيين يتولون إدارة أعمالها لتمثيله تجاه الغير،لـذا عهـد المشـرع 

لمهمة لعـدد قليـل مـن الأشـخاص ينتخبـون مـن المسـاهمين ليكونـوا مجلـس إدارة الشـركة الـذي يعـد ذه ا

الهيئــة الــتي تتــولى إدارة الشــركة ورســم سياســتها تحــت إشــراف رقابــة الهيئــة العامــة للمســاهمين باعتبارهــا 

  .مصدر سلطاته وصاحبة السلطة العليا في الشركة
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العامــة وممارســة حقهــم في الرقابــة علــى مجلــس الإدارة،وهــو مــا وان كانــت هــذه الســلطة العليــا للهيئــات 

يتيح لـس الإدارة أن يسـيطر مـن الناحيـة الفعليـة عـن وضـع وتنفيـذ السياسـة العامـة لإسـتغلال أمـوال 

  .1الشركة ،وهكذا أصبح مجلس الإدارة في شركة المساهمة الرأس المفكر واليد المنفذ لكل أعمالها

  

  

  

  

  :لإشكالية التاليةذا يمكننا طرح ا

 ما مدى فعالية القواعد التي تحكم القائمين بالإدارة في ضبط نشاط الشركة وتسييرها ؟ -           

النتـــائج المترتبــة عـــن تنــازع الإختصـــاص بــين كـــل مــن القـــائمين بــالإدارة ورئـــيس  -: الأســئلة الفرعيــة -

  الس؟

                                                           

في الشــركات التجاريــة ، الطبعــة الأولى ،الــدار العلميــة الدوليــة و دار )الجــزء الرابــع (د،عزيــز العكيلــي ، شــرح القــانون التجــاري  -1

  .285،صفحة 2002الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ،
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  ونطاق مسؤولية القائمين بالإدارة؟ -

ق، سوف نتطرق في هذه الدراسة على جميع جوانب هذا النظام التي عنى المشرع بوضع وترتيبا لما سب

الأحكام المتعلق بتكوينه  وشروط العضوية فيه واختصاصاته وكيفية عقد جلساته و المكافآت 

الممنوحة لأعضائه و أخيرا الوقوف عند تحديد المسؤولية القانونية التي يخضع لها القائمين بالإدارة من 

وعليه قمنا بتقسيم المذكرة إلى فصلين . لال إعتمادنا على كل من المنهج الوصفي والتحليليخ

أساسين تضمن الأول، شروط التعيين والسلطات المخولة للقائمين بالإدارة والذي يتفرع إلى مبحثين 

  .الإدارةالأول بتناول شروط التعيين والعزل أما الثاني حول السلطات المخولة للقائمين ب: أساسين

أما الفصل الثاني، فتضمن مكافآت القائمين بالإدارة و نطاق المسؤولية،ينقسم إلى مبحثين أساسـين، 

ث الثــــــــــــــــــــــاني فيتنــــــــــــــــــــــاول نطــــــــــــــــــــــاق المســــــــــــــــــــــؤوليةالأول يعــــــــــــــــــــــالج المكافــــــــــــــــــــــآت أمــــــــــــــــــــــا المبحــــــــــــــــــــــ
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رة في شــركة المســاهمة، معرفــة تتطلــب دراســة شــروط التعيــين والســلطات المخولــة للقــائم  بــالإدا

المبـادئ الـتي تقـوم عليهــا  الشـركة كشـخص معنـوي، بحيــث يجـب أن يسـتعين بأشـخاص يتولــون الإدارة 

  وتمثيله تجاه الغير، لذا عهـد المشـرع ـذه  المهمـة إلى عـدد مـن الأشـخاص ينتخبـون مـن قبـل المسـاهمين

يعد بمثابة الهيئة الرئيسية التي تتولى إدارة الشـركة ليكون جهازا داخل الشركة، ) الجمعية العامة العادية( 

ورســم سياســتها تحــت إشــراف و رقابــة الجمعيــة العامــة للمســاهمين باعتبارهــا مصــدر ســلطاته  وصــاحبة 

  .السلطة العليا في الشركة

ـــــة وليســـــت فعليـــــة، بســـــبب عـــــدم اهتمـــــام المســـــاهمين حضـــــور  ـــــت هـــــذه الســـــلطة العليـــــا نظري وان كان

ة لممارسة حقهم في الرقابة علـى مجلـس الإدارة وهـو مـا يتـيح لحـذا الأخـير السـيطرة الاجتماعات الدوري

  .من الناحية الفعلية في وضع وتنفيذ السياسة العليا لاستغلال أموال الشركة

بــالنظر إلى هيكــل شــركة المســاهمة التقليديــة، نجــد بــأن مجلــس الإدارة يتكــون مــن عــدد مــن الأعضــاء لا 

 يزيد عن ثلاثة عشـر شخصـا وفقـا لمـا يحـدده نظـام الشـركة و لا تزيـد مـدة يقل عن ثلاثة أشخاص ولا

  .العضوية فيه عن أربعة سنوات

ويراعــى دائمــا عنــد تحديــد العــدد المطلــوب أن يكــون فرديــا حــتى يســهل اتخــاذ القــرارات بأغلبيــة وتتــولى 

الإنتخــاب أن الجمعيــة العامــة للمســاهمين انتخــاب أعضــاء مجلــس الإدارة بالتصــويت ويشــترط لصــحة 

  .يتوافر في الإجتماع النصاب القانوني لصحة الاجتماع
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ــــبعض مســــتندا إلى بعــــض التشــــريعات العربيــــة أن إنتخــــاب أعضــــاء مجلــــس الإدارة لا يكــــون   ويــــرى ال

صــحيحا إلا إذا حــاز كــل عضــو علــى موافقــة عــدد مــن المســاهمين يملكــون مــن نصــف الأســهم الممثلــة 

نظـام الشـركة انتخـاب بعـض أعضـاء مجلـس الإدارة الأول  مـن بـين  الاجتماع  كما يجوز أن يشترط في

مؤسســي الشــركة وحكمــة هــذا الشــرط أن المؤسســين اقــرب المســاهمين صــلة بمشــروع الشــركة و أقــدرهم 

علــى إدارــا في بــدء نشــاطه، كمــا أن مســؤوليتهم التضــامنية عــن عمليــات تأســيس الشــركة تقتضــي أن 

  1صالحهميكون لهم دور في إدارا حماية م

ولقــد قســمنا الفصــل الأول إلى مبحثــين أساســيين الأول يتضــمن الأول شــروط التعيــين  وطــرق العــزل 

وكـــذلك الســـلطات المخولـــة لأجهزتـــه ضـــمن )نظامهـــا التقليــدي( الــتي اقرهـــا المشـــرع في شـــركة المســـاهمة 

  . المبحث الثاني

  شروط التعيين والعزل:المبحث الأول

من الشروط الموضوعية ضمن المطلب الأول أما المطلب الثاني  سنتعرض في هذا المبحث إلى كل

  .للشروط الشكلية ثم لطرق و أثار العزل ضمن المطلب الثالث

                                                           

288المرجع السابق ،ص  ،4شرح القانون التجاري جزء ،عزيزي العكيلي .د - 1  
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  الشروط الموضوعية : المطلب الأول 

يجب أن تتوافر في المرشح لعضوية مجلس الإدارة جملة من الشروط نص عليها القانون وتتمثل أهم 

  : هذه الشروط فيما يلي

  عضو مجلس الإدارة شخصا طبيعيا أو معنويا: رع الأول الف

يمكن عضو مجلس الإدارة أن يكون شخصا طبيعيا أو معنويا،بالنسبة للشخص الطبيعي فان القانون 

مجالس إدارة لشركات ) 5(أحاط عضويته بجملة من القيود حيث لا يجوز له أن ينتمي كعضو لخمس 

  1. المساهمة التي يكون مقرها في الجزائر

لأنه ليس باستطاعة أحدهم أن يقوم بتكاليف عضوية  وذلك  من أجل ضمان جدية عمل الأعضاء

  2.مجالس إدارة لشركات مساهمة لا حدود لها 

غير أن هذا الحظر لا يطبق على للشخص المعنوي، لأن هذا الأخير يمكنه تعيين ممثل دائم يكون 

ح هذا الممثل وكيل عن الشخص المعنوي العضو شخصا طبيعيا وله صفة مسير و في هذه الحالة يصب

عضو في الشركة المسير وهذا يكلفه مسؤولية ثقيلة ترتب على عاتقه كل الالتزامات لإدارة و في مجلس ا

                                                           

     151ص  2007سنة  ،دار الغرب للنشر والتوزيع  ،أحكام الشركات التجارية  ،فتيحة يوسف المولود عماري . د  1    
 152ص ،نفس المرجع السابق ،د فتيحة يوسف المولود عماري    2
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التي يلتزم ا أعضاء مجلس الإدارة، الأمر الذي يعرضه للمسؤولية المدنية والجزائية دون الإخلال 

  .لمعنوي الذي يمثله بالمسؤولية التضامنية مع الشخص ا

  ضرورة توافر صفة المساهم في القائم بالإدارة: الفرع الثاني 

يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون مساهما أي أن يكون حائزا لنسبة من الأسهم،  حيث 

على خلاف المشرع الفرنسي الذي هجر هذه القاعدة وترك مسألة تنظيمها  –اشترط المشرع 

على الأقل من رأس مال الشركة % 20أن يكون الس مالكا على لنسبة   -للقوانين الأساسية 

  1.واشترط أن تخصص هذه الأسهم لضمان جميع أعمال التسيير وهي غير قابلة للتصرف فيها

وبالمقابل يجوز للقائم بالإدارة التصرف في تلك الأسهم بعد الإجتماع السنوي للجمعية العامة 

  .ة الماليةوالمصادقة على حسابات السن

من القانون  31يقا لنص المادة وبالمقابل نجد بأن المشرع منح لأعضاء مجلس الإدارة صفة التاجر تطب

التي جاء فيها ما   07/ 96والمتممة بموجب الأمر رقم والمتعلق بالسجل التجاري المعدلة 90/22

صفة التاجر بعنوان  تكون لكل أعضاء االس الإدارة  والرقابة في الشركات التجارية:"يلي 

  2". الشخصية المعنوية التي يتطلعون نظاميا  بإدارا وتسييرها 

                                                           

.القانون التجاري   619راجع المادة   1  

 .  3ة الرسمية عدد الجريد 1996الأمر يناير  14المؤخر في  07-96رقم  2 
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والظاهر أن المشرع الجزائري قد منح هؤلاء صفة التاجر ،حتى تكون تتلاءم مع تطبيقا لأحكام و 

، من القانون التجاري 28و مكرر  27مكرر  715، 578/2،  224لنصوص عليها في المواد ا

ر تطبيق كل الأحكام المتعلقة بالإفلاس عليهم، وهذه الأحكام تضمنتها نص المادة ولا كيف يبر 

في حالة التسوية القضائية لشخص المعنوي أو : " من القانون التجاري التي تقضي بما يلي  224

إفلاسه يجوز إشهار ذلك شخصيا على كل مدير قانوني أو الواقعي الظاهري أو الباطني مأجورا كان  

  :أو لا 

أذا كان ذلك المدير في ظل الشخص المعنوي أثناء القيام بتصرفاته قد قام لمصلحته بأعمال تجارية -

  .أو تصرف في أموال الشركة  كما لو كانت أمواله الخاصة 

أو باشرا تعسفا لمصلحة الخاصة باستغلال خاسر لا يمكن أن يؤدي إلى توقف الشخص المعنوي -

  . 1...." عن الدفع 

  الشروط الشكلية : لثاني المطلب ا

في حالة التأسيس الفوري لشركات المساهمة فان تعيين أعضاء الس الإدارة الأولون يتم في    

  2.من القانون التجاري  609القانون الأساسي للشركة تطبيقا لنص المادة 

                                                           

  .من القانون التجاري  38ومكرر 27مكرر715و 2فقر578و 224إلى  المادة  انظر 1 1

.من القانون التجاري  609المادة  2   
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لس إدارة من ينتخب أعضاء ا:"من القانون التجاري  611في التعين العادي فقد نصت المادة  أما

 1".طرف الجمعية العامة العادية أو الجمعية العامة التأسيسية

غير أن هذا المبدأ العام ترد عليه بعض الاستثناءات تعود لجهات أخرى حق التعيين ولكن بصورة 

  :مؤقتة فقط نظرا لأا تأتي في ظروف استثنائية وتنحصر فيما يلي

ن يسعي إلى تعيينات مؤقتة و ذلك بسبب حدوث شغور يجوز لس الإدارة بين جلستين عامتين أ

رة  وليس منصب أحد القائمين بالإدارة بسبب وفاة أو استقالة، وهذا إجراء جوازي لس الإدا

  2. من القانون التجاري  617/1وجوبي تطبيقا لمادة 

 أن يقــل عــدد مــن القـانون التجــاري، يتعــين  التفرقــة بــين  3و2فقــرة  617غـير أنــه وفقــا لــنص المــادة  

أعضـاء وبـين الحـد الأدنى المنصـوص عليـه في )3(الأعضاء عـن الحـد الأدنى المطلـوب قانونـا وهـو ثلاثـة 

  . عضوا  12و5القانون الأساسي كأن يحدد القانوني الأساسي للشركة  أعضاء مجلس الإدارة مابين 

                                                           

.من نفس القانون  611المادة    1  

.من نفس القانون   617المادة    2  
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  حالة نقص أعضاء المجلس عن الحد الأدنى القانوني  :الفرع الأول 

فقط،  ففي هـذه الحالـة يكـون  اسـتدعاء الجمعيـة العامـة )2(أدى الشغور إلى الحد الأدنى عضويينإذا 

 العاديــة للانعقــاد فــورا مــن قبــل القــائمين بــالإدارة البــاقين أمــر وجــوبي وذلــك قصــد إتمــام عــدد أعضــاء

  .1من القانون التجاري 617/2الس، تطبيقا لنص المادة 

كمـا ( دما يتوقف القائمون بالإدارة عن مهامهم بـين جمعيتـين عـامتين بمعنى أخر تثور صعوبات عن   

  : ، ينبغي التمييز بشأا بين عدة حالات )في حالة الوفاة أو الاستقالة الفردية أو الجماعية 

أصــبح عــدد القــائمين بــالإدارة أقــل مــن الحــد الأدنى النظــامي ومــن دون أن ينــزل عــن الحــد الأدنى  إذا-

أن يلجأ الس إلى تعيينـات مؤقتـة بغـرض اسـتكمال العـدد  يكون من اللازم) ثة أعضاءثلا( القانوني 

كما يجـب أيضـا أن تعـرض التعيينـات بعـد .ابتدءا من اليوم الذي وقع فيه الشغور في أجل ثلاثة أشهر

ات ذلك على الجمعية العامة المقيلة لأجل المصادقة عليها و في حالة عدم المصادقة عليها فـان التصـرف

  . 2التي نشأت تعتبر صحيحة  على كل حال

                                                           

 .من القانون التجاري  2الفقرة  617لمادة  ا 1

ــدد 2 ــــد  ، محمــ ـــيروت جــــت عب ــدون طبعــــة ،دار النهضــــة العربيــــة ،بـ ـــاهمة ،بــ ــام جديــــد لإدارة شــــركة المسـ االله قايــــد ،حــــول نظــ

 . 15،صفحة 1993،



  شروط التعيين والسلطات المخولة للقائمين بالإدارة                        :الفصل الأول 

 

16 

 

إذا أصبح عدد القـائمين بـالإدارة أقـل مـن الحـد الأدنى القـانوني فإنـه يسـتحيل اللجـوء إلى التعيينـات - 

المؤقتـــة، وجـــب علـــى القـــائمين بـــالإدارة البـــاقون أن يقومـــوا باســـتدعاء الجمعيـــة العامـــة العاديـــة للانعقـــاد 

  . قصد إتمام العدد

العدد عـن الحـد الأدنـى المنصـوص عنـه فـي القـانون الأساسـي دون أن  حالة نقص:نيالثا الفرع

  يقل عن الحد الأدنى القانوني

،فهنـا يكـون للقـائمين بـالإدارة ا  القيـام بالتعيينـات المؤقتـة قصـد 3أو  4إذا أصبح الأعضاء الباقين  -

 \617شغور تطبيقا لنص المادة أشهر ابتداء من اليوم الذي وقع فيه ال 3إتمام العدد وذلك في أجل 

  . 1من القانون التجاري 3

ونظرا للطابع المؤقت للتعيينات، يتعين على الجمعية العامة العادية في أقرب جلسة ممكنة للمصادقة  -

 2. من القانون التجاري 1\618عليها  تطبيقا لنص المادة 

استدعاء الجمعية العامة، جاز لكل معني وإذا حدث وان أهمل الس القيام بالتعيينات المطلوبة أو  -

  .بالأمر أن يطلب من القضاء تعيين وكيل يكلف باستدعاء الجمعية العامة لإجراء التعيينات

                                                           

   1 .من القانون التجاري  617المادة 

  من القانون التجاري 618المادة 2 
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إذا كــان عــدد القــائمين بــالإدارة مســاوي أو اقــل مــن الحــد الأدنى النظــامي فــلا يكــون التعيــين المؤقــت -

لا في حالة الوفاة أو الاستقالة ولا يكون في هـذه الحالـة الخاضع لمصادقة الجمعية العامة العادية ممكنا إ

  1.إجباريا،إذ يتسنى للمجلس أن يقرر انتظار انعقاد الجمعية العامة العادية القادمة

إذا توقــف جميــع القــائمين بــالإدارة عــن مهــامهم في آن واحــد كمــا لــو قــدموا اســتقالة جماعيــة أو لقــوا -

إعادة تشـكيل الـس بسـبب الصـراع المحتـدم بـين طـائفتين مـن حتفه في حادث ،أو في حالة استحالة 

المساهمين متساويتان في القوة،يتعين في هذا الإطار تبني النظام القائم بالإدارة المؤقت تفاديا لأي شلل 

 . 2قد يصيب نشاط الشركة

اقـع لأي وهـم لا يخضـعون  في الو " المراقبـون " و يكون من الضـروري أن يضـاف إلى  هـؤلاء الأعضـاء 

نظــام قــانوني وكانــت نشــأم وليــدة الحيــاة العمليــة خاصــة في الشــركات العمليــة التابعــة للقطــاع المــالي و 

العقاري، و إذا كان دورهم إبان القرن التاسع عشـر يقـترب مـن ذلـك المنـوط حاليـا بمـراقبي الحسـابات، 

مجلــــس الإدارة ، الــــذي لا مهامــــه اليــــوم أضــــحت تنحصــــر في تمثيــــل المســــاهمين  في المــــداولات  إلا أن

  . يملكون في إطاره سوى صوتا استشاري دون أي صوت تداولي 
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إلا . على أن شرعية تعيين المراقبين قد تأكدت بمقتضى مختلف القوانين الأساسية لشركات المساهمة   

انـــه ينبغـــي أن يـــؤدي ذلـــك إلى تخـــويلهم ســـلطات التســـيير و الرقابـــة الـــتي تعـــود للاختصـــاص الحصـــري 

  . ن يحل محلها بأي حال من الأحوالأجهزة الشركة القانونية  التي لا يمكن لأ

و على خلاف ما قد  تؤدي به التسمية إلى الاعتقاد، لا يتمتع هؤلاء المراقبون بسلطة الرقابة بل أم 

  . يقدمون للمجلس رأيهم الاستشاري، كما يمكنوه من علاقام ودعمهم له

ح بتوسـعة النقـاش حـول طاولـة الـس لفـتح مجـال أمـام مسـاعدة مـن قبـل فتأسيس نظام المـراقبين يسـم

الأشــخاص لا يجــوز لهــم لســبب مــا أن يتولــوا إدارة الشــركة، لــذلك كانــت مشــاركتهم في إطــار الــس 

  .بصوت استشاري لا تداولي

ة و ومـــا دام مجلـــس الإدارة هيئـــة جماعيـــة، يكـــون لزامـــا علـــى القـــائمين بـــالإدارة التصـــرف بصـــفة جماعيـــ

ممارســـة المهـــام المخولـــة لهـــم معــــا، فـــلا يســـتطيع أي مـــنهم التصــــرف بصـــفه منفـــردة ، فهـــم لا يملكــــون 

سـلطات خاصــة بكـل عضــو  وهـذه قاعــدة ناجمـة عــن مبـدأ التداوليــة الـذي يعمــل علـى أساســه مجلــس 

  . 1  الإدارة
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هم الذي يمتلك الأغلبية من الناحية العملية، يتكون الس عادة من قائمين بالإدارة يمثلون المسا     

أو من حالفه، فهم يحوزون مساهمة معتبر في رأسمال الشركة أو يعقدون علاقات وطيدة مع الشـركة أو 

  . لكوم أجزاء أو زبائن أو ممولين أو صيارفة

يبدو لأول وهلة أن مثل هذه الوضـعية ذات فائـدة، تصـور الـس علـى أنـه مجموعـة عمليـة موحـدة لا 

  . البحث عن الحلول للنزاعات التي قد تثور لو كانت الفرقة حاصلة بينهمتضيع الوقت في

غير أن الخلل في مثل هذه الظروف تـبرز في عـدم مباشـرة الـس الـذي يفـرض الـرئيس تشـكيلته لرقابـة 

فعليــة علــى نشــاط الشــركة و لا يســاهم في تســير عملهــا، إذ يتأســف الفقــه علــى الــس الــذي لم يعــد 

،فيعاب عليه فقده للاستقلالية في مواجهة الرئيس لاكتفائه بالمصادقة 1"ة التسجيلغرف"حسبهم سوى

علـــى قراراتـــه دون انتقادهـــا أو حـــتى فحصـــها، فيظهـــر الـــرئيس مـــن الناحيـــة العمليـــة بأنـــه الرجـــل القـــوي 

ويظهـــر الـــس بأنـــه جهـــاز ســـلبي ضـــعيف أمامـــه، ممـــا يـــنجم عنـــه فشـــل في أداء المهـــام ســـواء في اتخـــاذ 

 .ات الإستراتيجية أو مباشرة الرقابة على أعمال التسييرالقرار 
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  أسباب وحالات انتهاء مهام أعضاء المجلس : المطلب الثالث

في هذا المطلب سـوف نتطـرق إلى انتهـاء مهـام أعضـاء مجلـس الإدارة، منهـا  مـا تعلـق بالوفـاة و انتهـاء 

وية الـس تكـون محــددة في مـدة العضـوية و هـذه الأسـباب لا تسـتدعي أي ملاحظـة،إذ أن مـدة عضـ

  .من القانون التجاري 611القانون الأساسي  ولا يمكن أن تتجاوز ستة سنوات تطبيقا لنص المادة 

كمــا ســوف نتبــع في تقســيمنا لهــذا المطلــب لواقعــة الاســتقالة في الفــرع الأول ثم ســلطة العــزل في الفــرع 

  . 1الثاني وأثره على استمرار عقود العمل

  لاستقالةا:الفرع الأول

يمكــن لعضــو مجلــس الإدارة أن يســتقبل في أي وقــت بشــرط أن لا يــتم ذلــك في وقــت غــير مناســب    

  . وعن سوء نية

لا يملك الحد الأدنى من الأسهم التي  أصبح وقد اعتبر القانون عضو مجلس الإدارة مستقيلا تلقائيا إذا

مــن  1\619للــنص المــادة  حــددها القــانون الأساســي وجــوب امتلاكهــا مــن طــرف كــل عضــو تطبيقــا

  2 .القانون التجاري 

                                                           

.من القانون التجاري  611المادة   1   
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وما دام مجلس الإدارة يعد في حكم الوكيل عـن الهيئـة العامـة، فمـن حـق أعضـاء الـس أو بعضـهم    

ن  تكـــون هـــذه الاســـتقالة خطيـــة و تعـــد نافـــذة المفعـــول مـــن تـــاريخ الاســـتقالة في أي وقـــت ويشـــرط أ

ير أن هــذا الحــق مشــروط باختيــار الوقــت المناســب وألا تقــديمها إلى الــس ولا يجــوز الرجــوع عنهــا ،غــ

الــس المســتقيلون، مــنهم ملزمــون بتعــويض الشــركة عــن الضــرر الــذي لحقهــا مــن جــراء يكــون أعضــاء 

  . الاستقالة في وقت غير مناسب وفي وقت غير مقبول تطبيقا لحكم القواعد العامة في الوكالة

  قود العملالعزل وأثره على استمرار ع: الفرع الثاني

من القانون التجاري يتضـح أن الجمعيـة تتمتـع بسـلطة العـزل أعضـاء مجلـس  613وفقا لنص المادة    

غـير أـا تبقـى مقيـدة في ممارسـتها لـذلك . الإدارة ، في أي وقت دون أن تكون ملـزم بتبريـر الأسـباب 

هـــام الحكومـــة في بعـــد التعســـف في اســـتعمال الســـلطة وذلـــك أن وظيفـــة أعضـــاء مجلـــس الإدارة تشـــبه م

  1. النظام الديمقراطي فيجوز سحب الثقة منهم في أي وقت

تقـــدم أن مجلـــس الإدارة يعـــد وكـــيلا مـــن نـــوع خـــاص عـــن الهيئـــة العامـــة للمســـاهمين في حـــدود ســـلطاته 

  .واختصاصاته كما يحددها القانون ونظام الشركة

أن يشــمل  أو الــس الإدارةأكثــر مــن أعضــاء  لــذا يجــوز للهيئــة العامــة أن تقــرر عــزل عضــو واحــد أو

العزل جميع أعضاء مجلس الإدارة في أي وقت وذلك تطبيقا لحكم القواعـد العامـة في الوكالـة الـتي تجيـز 
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أن يعـزل وكيلـه ا وان يقيـد مـن صـلاحيات وكالتـه ، وتطبيقـا لـذلك أجـاز المشـرع في القـانون . للموكل 

  1.أو احد أعضاء هذا الس الإدارة التجاري للهيئة العامة غير عادية إقالة رئيس مجلس

باســتثناء الأعضــاء الممثلــين للحكومــة أو أي شــخص اعتبــاري عــام وذلــك بنــاءا غلــى طلــب موقــع مــن 

ثـلاث يـن بالمائـة مـن الأسـهم الشـركة  ويقـدم طلـب % 30يقـل عـن  عدد من المساهمين ، يملكون مـا

لشــركات  وعلــى مجلــس الإدارة دعــوة الهيئــة إلى مجلــس الإدارة ، و تبلــغ نســخة منــه إلى مراقــب ا الإقالــة

العامة لعقد الاجتماع غير عادي لها خلا عشـرة أيـام مـن تـاريخ تقـديم الطلـب إليـه، ذا لم يقـم الـس 

بدعوة الهيئة العامة إلى الاجتماع يتولى المراقب دعوة الهيئة العامة لعقد الاجتماع غير عادي لها خلال 

إليــه و إذا لم يقــم الــس بــدعوة الهيئــة العامــة إلى الاجتمــاع يتــولى  عشــرة أيــام مــن تــاريخ تقــديم طلــب

المراقــب دعوــا علــى نفقــة الشــركة فــإذا عقــدة الهيئــة العامــة اجتماعهــا لمناقشــة الإقالــة لهــا سمــاع أقــوال 

  .العضو المراد إقالته شفاهة أو كتابة قبل التصويت على الطلب بالاقتراع السري

عــزل الــرئيس وأعضــاء مجلــس الإدارة مــن النظــام العــام، فــلا يجــوز أن يــرد في  و حــق الجمعيــة العامــة في

عقـد التأسـيس أو في نظـام الشــركة مـا يقيـد هـذا الحــق و قـد أراد المشـرع مـن تقريــر هـذا الحـق للجمعيــة 

العامة أن يمكنها من ممارسة حقها في الرقابة و الإشراف علـى أعمـال مجلـس الإدارة باعتبارهـا صـاحبة 

ة حـــتى لا يســـيء الـــس اســـتعمال ســـلطاته أو يهمـــل في إدارة الشـــركة أضـــف إلى ذلـــك كـــان المصـــلح
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الشــركاء في شــركة المســاهمة يتغــيرون كــل وقــت بســبب قابليــة الأســهم للتــداول، ومــن المنطــق أن يكــون 

  1.لأغلبية المساهمين دائما حق العزل أعضاء مجلس الإدارة من فقدوا الثقة فيهم 

أي وقـــــت ( معيـــــة العامـــــة أن تقـــــرر عـــــزل أعضـــــاء مجلـــــس الإدارة في أي وقـــــتوإذا كـــــان مـــــن حـــــق الج

أعضــاء ويتعــين أن يســتند هــذا العــزل إلى أســباب مقبولــة وإلا كــان مــن حــق ) الإجتمــاع المحــدد قانونــا

  .مجلس الإدارة المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقهم من جراء العزل متى كان تعسفيا

مجلــس الإدارة أو أحـد أعضــاء هــذا الـس والقــول بعــدم جـواز إقالــة مجلــس  في الوكالـة يثــير إقالـة رئــيس

هـذه الرخصـة،إذ سيضـل في  بأكمله من قبل الجمعيـة العامـة، معنـاه  تقويـة الحكمـة مـن منحهـا الإدارة

  . هذه الحالة عدد من  الأعضاء غير صالح للبقاء في الإدارة

جــــدول أعمــــال الجمعيــــة العامــــة الــــذي يبلــــغ وطلــــب عــــزل أعضــــاء مجلــــس الإدارة لا بــــد أن يــــدرج في 

للمساهمين قبل عقد الاجتماع ليكون كل مساهم علـى بينـة مـن الأمـر  ولتمكـين الأعضـاء أو العضـو 

مــن الــدفاع عــن الــتهم الموجهــة إلــيهم والــتي يســتند إليهــا طلــب  العــزل  و مــع ذلــك يجــوز طــرح مســالة 

عيـــة وقـــائع جديـــد تـــبرر العـــزل علـــى وجـــه العـــزل أثنـــاء الاجتمـــاع مـــتى ظهـــرت خـــلال مناقشـــات الجم

  2.الاستعمال

                                                           

 105،ص 2007مصطفى كمال طه ،الشركات التجارية ،دار الفكر العربي ،القاهرة ،. د   1

  304، المرجع السابق  ص  4الجزء شرح القانون التجاري . د عزيز العكيلي  2 
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وبالمقابــل،  يمكــن لعضــو مجلــس الإدارة حــتى يقــوي مركــزه مــع الشــركة أن يوقــع عقــد العمــل معهــا وفــق 

الشــروط العامــة لإبــرام الاتفاقــات بــين الشــركة وأعضــاء مجلــس الإدارة  وفي مثــل هــذه الحالــة، إذا كانــت 

تلــف حقيقــة عــن مهــام عضــو مجلــس الإدارة فــالعزل مــن الإدارة لا الوظيفــة الناشــئة عــن عقــد العمــل تخ

  1.يؤدي إلى فسخ عقد العمل مع الشركة

مـن القـانون التجــاري في شـركة المسـاهمة الحديثــة  645وهـو نفـس الموقـف الــذي أخـذه بموجـب المــادة  

مـن عضـويته ،  و في حالـة ارتبـاط المعـني بـالأمر بعقـد عمـل ، فـان تجريـده...  :"والي جاء غيها مـايلي

بمجلــس المــديرين لا يترتــب عنــه فســخ عقــد   العمــل و في هــذه الحالــة يعــاد إدماجــه في منصــب عملــه 

  2." أو في منصب عمل مماثل  الأصلي

خطأ يشكل في أن واحد باعث مشروع للعزل من  الإدارة أن يرتكب عضو مجلس ومع ذلك يمكن   

عزل أحد أعضاء مجلس الإدارة دون مبرر مشروع فان  إذا وقع أما. الإدارة و الفصل من الوظيفة معا

هذا العزل يخول العضو المعزول الحق في المطالبة الشركة بالتعويض وذلك دون أن يتجاوز مبلغ 

  .التعويض الكارثة المتكبدة فعلا

                                                           

   33القاهرة ص . دار النهضة العربية .دمحمد جت عبد الهنة قايد  1

  . 645جاري المادة قانون الت 2  
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وإذا كان غياب الباعث المشروع يخول لعضو الإدارة المعزول الحق في التعويض فان هذا التعويض لا 

سع ليشمل المكافآت التي يدعى العضو المعزول الحق فيها مند عزله و حتى انتهاء المدة المحدد يت

  1.لوظيفته
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  السلطات المخولة للقائم بالإدارة: المبحث الثاني

يعتبر مجلس الإدارة الهيئة الرئيسية التي تتولى إدارة الشركة و رسم سياستها تحت إشراف ورقابة الجمعية 

ه السـلطة للمساهمين باعتبارها مصدر سـلطاته و صـاحبة السـلطة العليـا في الشـركة، غـير أن هـذالعامة 

ممارســة حقهــم في الرقابــة علــى مجلــس الإدارة، الأمــر الــذي يتــيح لــس الإدارة أن العليــا للهيئــة العامــة و 

المفكـر واليـد  يسيطر من الناحية الفعلية علـى وضـع وتنفيـذ السياسـة العليـا للشـركة بحيـث أصـبح الـرأي

  .المنفذة لكل العمال  كما تقدم 

وعلى ذلك فمجلس الإدارة بصفته السلطة التنفيذية في الشركة، يتمتع بالسلطات اللازمة لإدارة     

الشركة و تسيير  أعمالها تحقيقا لغرض الشركة والتي تقتضيها  حسن إدارا سواء كانت أعمال إدارة 

من ذلك إلا القيود التي ترد على السلطات، سواء وردت هذه القيود أم من أعمال التصرف، ولا يحد 

في القانون أم ضمن  نظام الشركة، أما قرارات الجمعية العامة للمساهمين التي تتخذ في حدود 

اختصاصها، فلا يجوز لس الإدارة أن يقوم بعمل يدخل بمقتضى القانون أو نظام الشركة في 

   . ركةاختصاص  الهيئة العامة للش
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 سلطات القائم بالإدارة في تسيير الشركة : المطلب الأول

سلطات عامة تتمثل في تسيير الشركة وسلطات خاصة محددة : تتفرع هذه السلطات إلى نوعين    

  .في القانون

  السلطات العامة : الفرع الأول 

من  622ا المادة خول القانون لس الإدارة سلطات واسعة في إدارة الشركة نصت عليه     

يخول مجلس الإدارة كل سلطات للتصرف في الظروف باسم الشركة ويمارس :" القانون التجاري كالأتي

  ". هذه السلطات المستندة صراحة في القانون لجمعيات المساهمين

يؤخذ من هذا النص أن مجلس الإدارة يتمتع بسلطات عامة لتسيير الشركة باعتباره الجهاز     

  : فيها من خلال الصلاحيات التالية التنفيذي

يضع توصيات وقرارات الجمعية العامة للمساهمين على اختلاف أنواعها موضع التنفيذ، سواء  •

بينت هذه القرارات طريقة التنفيذ أو اقتصرت على اتخاذ القرارات دون بيان كيفية 

مجلس الإدارة تحديد  تنفيذها،كما قررت الجمعية العامة العادية مبدأ توزيع الإرباح، فعلى

 .شروط و طرق التوزيع 

يحدد أهداف الشركة و يتخذ بشأا القرارات الحاسمة في اال الاقتصادي و المالي و التقني،  •

 .بمعنى أنه يجوز للمجلس القيام بجميع أعمال التي تنفق مع غرض الشركة
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القانون وأخرى قد غير أن هذه السلطات ليست مطلقة بل تعترضها قيود منصوص عليها في  •

  . يحتويها القانون الأساسي للشركة

  )القيود القانونية: ( القيود المحددة بنص -1

  :من القانون التجاري المذكورة أعلاه أنه 622يتضح من نص المادة     

لا يمكن لس الإدارة أن يتجاوز حدود اختصاصه إلى حد المساس باختصاصات الممنوحة  •

المساهمين،فلا يجوز  للمجلس القيام بتعين أو عزل احد أعضاء لهيئات أخرى كجمعيات 

مجلس الإدارة الذي هو من اختصاص الجمعية العامة العادية آو القيام بتعديل النظام 

 الأساسي للشركة والذي هو من اختصاص الجمعية العامة غير العادية 

شركة و إذا حصل أن حدث، لا يجوز لس الإدارة القيام بالأعمال التي تخرج عن موضوع ال •

فالشركة ملتزمة قبل الغير حسن النية الذي لا يعلم بأن هذا العمل يخرج عن نطاق الشركة  

 1. من القانون التجاري 623العادي، تطبيقا لنص المادة 

  

 

                                                           

 . من القانون التجاري  622المادة  1
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  قيود منصوص عليها في القانون الأساسي للشركة-2

طات الس كأن يشترط خضوع بعض يجوز إدراج شروط في القانون الأساسي للشركة تحد من سل

العقود الهامة بسبب طبيعتها كبيع العقارات أو محلات تجارية أو نظرا لمبلغها إلى الموافقة المسبقة 

للجمعية العامة، غير أن هذه القيود لا يجوز  الاحتجاج ا على الغير حسن النية الذي لا يعلم بأن 

برر ذلك بأن العمليات التجارية وما تتسم به من سرعة هذه  العمليات تخرج عن موضوع الشركة ، وي

  1.لا تسمح بالتحقق من ذلك

ولهذا فان مجلس الإدارة يوجه السياسة العامة للشركة ، بينما تسيير الشركة الحقيقية و العادية موكولة 

  .لبعض أعضائه المتمثلين في رئيس الس و المديرين العامون
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  الخاصة المحددة في القانون سلطات ال: الفرع الثاني

 :تتمثل السلطات التي حددها القانون صراحة لس الإدارة في الأتي •

التي  1 \676استدعاء جمعيات المساهمين وتحديد جدول الإعمال تطبيقا لنص المادة  •

بناء على طلب من  مجلس الإدارة  ....تمع الجمعية العامة العادية تج:"يلي  تقتضي بما

".1 

من القانون  635عزل رئيس مجلس الإدارة وتحديد أجره، تطبيقا لنص المادة تعيين و  •

 2.التجاري

  625يكون نقل مقر الشركة في نفس المدينة بقرار من مجلس الإدارة تطبيقا لنص المادة  •

 3.من القانون التجاري

منح الإذن لرئيس الس أو مديره العام حسب الحالة بإعطاء كفالات أو ضمانات  •

اطية أو ضمانات للغير باسم الشركة ، وذلك في الحدود المحدد في الإذن ، تطبيقا احتي

  4.من القانون التجاري   624لنص المادة 

                                                           

من القانون التجاري 676المادة      1  

  2 من نفس القانون  السابق 635المادة 

.ون السابق من نفس القان 625المادة  3  

.من نفس القانون السابق  624المادة  4  
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و وفقا لهذا النص الأخير ، فان هذا التنظيم له مجال عام إذا يطبق على جميع الضمانات بما في ذلك 

  .احتياطي وتلتزم بالوفاءحيث تتدخل الشركة كضمان ) الرهون (التأمينات العينية 

هذا ويمكن أن يحدد في الإذن مبلغا لا يمكن أن تتجاوز قيمته الكفالة أو الضمان الاحتياطي أو    

  .الضمان الذي تعطيه الشركة

وهذا الحكم ." وإذا تجاوز الالتزام المبلغ المحدد فيجب الحصول على إذن مجلس الإدارة في كل حالة  

ارة من تأدية مراقبة حسنة إلا أنه يكلفه الاجتماع في كل مرة تريد فيها وإن كان يمكن مجلس الإد

  .الشركة إعطاء ضمان للغير

و في هذه الحالة الأخيرة ، يجب أن لا تتجاوز مدة الإذن سنة واحدة مهما كانت مدة الالتزام    

  .المكفولة أو المضمونة احتياطيا أو المضمونة 

 تحديد مبلغ الالتزام  وتحديد المدة التي لا يمكن أن تتجاوز سنة، لا غير أن هذه القيود المتمثلة في  

تسري بالنسبة لأشخاص الغير المتمثلة في بعض الهيئات الحكومية كالإدارة الجمركية و الجبائية و 

  .الجمركية  

من القانون التجاري،ألقت على عاتق مجلس الإدارة واجب هام مؤداه،  677هذا ونجد أن المادة -

لتزام مجلس الإدارة أو مجلس المديرين أن يبلغ المساهمين أو يضع تحت تصرفهم قبل ثلاثين يوما من ا
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انعقاد الجمعية ،الوثائق الضرورية لتمكينهم من إبداء الرأي عن دراية و إصدار قرار دقيق فيما يخص 

  . إدارة الأعمال الشركة وسيرها

  كل تنازع الاختصاص الصلاحيات الواسعة للرئيس ومش:المطلب الثاني

يتمتع الرئيس بالسلطات الواسعة للتصرف باسم الشركة في كل الظروف وهو الذي تخول له سلطة 

  .تمثيل الشركة في مواجهة الغير، كما يتولى تحت مسؤوليته الإدارة العامة للشركة

  صلاحيات رئيس مجلس الإدارة: الفرع الأول

اري  فإن لرئيس الس السلطات الواسعة  للتصرف من القانون التج638حددت المادة         

بإسم الشركة ولحساا في  كل الظروف وذلك مع مراعاة السلطات  التي خولها  القانون صراحة  

  1.لجمعيات المساهمين ومجلس الإدارة بصفة خاصة وهذا في حدود  موضوع  وأهداف الشركة

صرف التي يتطلبها غرض الشركة، شريطة أن لا ينص فله أن يقوم بجميع أعمال التنظيم والإدارة والت

على خلاف ذلك في القانون الأساسي للشركة،كإشتراط اتخاذ القرار بإجماع أراء أعضاء 

الس،علاوة عن القيود التي ترد على تصرفاته بنص القانون وذلك فيما يتعلق بالتصرفات الهامة و 

ء نفسه، بل لا بد من الحصول على إذن مجلس الإدارة  الخطيرة التي لا يجوز له القيام ا من تلقا

                                                           

عبد االله هازل ،النظام القانوني لرئيس   الإدارة في شركة المساهمة في القانون الجزائري والفرنسي ،مجلة المؤسسة و التجارة ، مخبر .د1

     108، 87،ص  2013، 9المؤسسة التجارة ، وهران الجزائر،عدد 
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من القانون ) 624( الضمانات الاحتياطية و الضمانات المنصوص عليها في المادة كالكفالات و 

 1التجاري  وفي جميع الإحالات يخضع رئيس الس في تصرفاته لرقابة مجلس الإدارة الذي عينه 

رئيس مجلس الإدارة المتمثل القانوني لها وتلتزم الشركة أمام الغير أما في علاقات الشركة مع الغير فيعتبر 

بالأعمال والتصرفات التي يجرا رئيس مجلس الإدارة،  بل أن المشرع  الجزائري و حماية منه للغير ألزم 

الشركة بأعمال رئيس مجلس الإدارة الذي يتجاوز سلطاته أو تلك التي لا تتفق و موضوع الشركة وإذا  

الغير الذي يتعامل معه حسن النية ويجهل تجاوز هذه الأعمال لسلطات رئيس مجلس الإدارة أو كان 

  2.أا تتعارض وغرض الشركة 

ولا يحتج تجاه الغير بأحكام القانون الأساسي للشركة أو قرارات مجلس الإدارة المحددة لهذه      

  . ري من القانون  التجا) 638المادة (جاء في نص  السلطة حسب ما

هذا  ما ذهب إليه الفقه والقضاء وأقره المشرع الجزائري في حماية الغير حسن النية من         

تصرفات الرئيس، ولقد توسع  القضاء الفرنسي الحديث في الأخذ به،حيث ذهب إلي القول بالتزام 

  3.لس باطلة حتى ولو كانت عضويته أو رئاسته للمج.صرفات رئيس مجلس الإدارة لحسااالشركة بت

                                                           

/.لقانون التجاري من ا 624انظر المادة  1 

  250ص2007نادية فضيل ،شركات الاموال في القانون الجزائري ،الطبعة الثانية،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،2 

  .296،ص 2004الوسيط في الشركات التجارية ،الطبعة الثانية ،منشأة المعارف ،مصر،.احمد محمد محرز  3



  شروط التعيين والسلطات المخولة للقائمين بالإدارة                        :الفصل الأول 

 

34 

 

  .اختصاصات مجلس الإدارة والقيود الواردة عليها :الفرع الثاني 

لس الإدارة صلاحيات واسعة وذلك من اجل القيام  بمهامه في تنفيذ سياسة الشركة وتحقيق 

أغراضها و المؤكد أن مجلس الإدارة هو المحرك الفعلي لإدارة الشركة، لا يحد من سلطاته في اتخاذ 

  .إلا نص قانوني أو القانون الأساسي للشركة أو قرار من الجمعية العامة المساهمين القرارات 

و الواقع العملي يفرض على مجلس الإدارة توزيع العمل بين أعضائه حتى يتمكن  كل عضو        

من أداء دوره بشكل ايجابي في تسيير الشركة، والخلاصة انه يجوز لس الإدارة أن يباشر جميع 

  :رفات التي يقتضيها موضوع الشركة في حدود سلطاته ولهذا سوف نقسم هذا الفرع إلى قسمين التص

  إختصاصات مجلس الإدارة : أولا

يخول مجلس الإدارة كل السلطات للتصرف في كل :" والمشار إليها سلفا 622جاء في نص المادة 

ومع مراعاة السلطات الظروف باسم الشركة و يمارس هذه السلطات في نطاق موضوع الشركة 

  ."المسندة صراحة في القانون لجمعيات المساهمين 

يلاحظ أن لس الإدارة سلطة عامة للقيام بجميع أعمال الإدارة المعتادة في الشركة، كما يعود له 

الحق في التصرف سواء كانت الأعمال التي يقوم ا مادية أو قانونية لاستغلال واستثمار مشروع 

  :و يسمح بتحقيق و جني الأرباح ومن أهم إختصاصاته ما يليالشركة، بنح



  شروط التعيين والسلطات المخولة للقائمين بالإدارة                        :الفصل الأول 

 

35 

 

  :السهر على إدارة الشركة و تنفيذ توصيات و قرارات الجمعية العامة للمساهمين)1

يمارس مجلس الإدارة صلاحيات واسعة لوضع توصيات وقرارات الجمعية العامة للمساهمين      

قراراا  آو اقتصرت على اتخاذ القرارات دون تبيان  موضع التنفيذ ، سواء بينت الجمعية طريقة تنفيذ

كيفية تنفيذها، كأن تقرر الجمعية العامة العادية توزيع الأرباح الشركة مثلا،فعلى مجلس الإدارة أن 

  1. يحدد شروط وطرق توزيع هذه الأرباح على جميع المساهمين

   :تحديد أهداف الشركة)  2

د أهداف الشركة ويتخذ بشأا القرارات اللازمة في شتى يقوم مجلس الإدارة أيضا بتحدي    

االات، حيث يجوز للمجلس أن يقوم بجميع الأعمال التي تتفق مع الغرض الذي نشأت من أجله 

  2. الشركة دون التفرقة بين أعمال التصرف وأعمال الإدارة

  استدعاء جمعيات المساهمين و تحديد جدول الأعمال) 3

س الإدارة الجمعية العامة العادية أو غير العادية حسب الحالة ويقوم بتحديد يستدعي مجل      

جدول الأعمال من أجل اتخاذ بعض القرارات التي تختص ا جمعيات المساهمين، كمناقشة المشاريع 

                                                           

  285ات التجارية ، المرجع السابق ،صعزيز العكيلي ، الوسيط في الشرك. د  1

   .30ديدن بوعزة  ، المرجع السابق ،ص   2
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 أو تقرير الزيادة في رأس المال أو تخفيضه بالنسبة) الجمعية العامة العادية(في جدول الأعمال المعروضة

 . للجمعية غير العادية

  :الإذن لرئيس المجلس بإعطاء الكفالات و الضمانات باسم الشركة ) 4

من القانون التجاري لس الإدارة أن يأذن لرئيسه أو للمدير عام،حسب الحالة  624أجازت المادة 

لغ الذي بإعطاء الكفالات أو الضمانات الاحتياطية أو الضمانات باسم الشركة في حدود كامل المب

يحدده لذلك ويحدد الإذن الحد الأقصى لمبلغ الضمان المسموح به للكفالة أو الضمان الاحتياطي آو 

، حتى يسهل لرئيس مجلس الإدارة إبرام العقود و 2\624الضمان الذي تعطيه الشركة حسب المادة 

د الأقصى لمبلغ الضمان الالتزامات التي تقتضيها مصلحة الشركة، وفي حالة ما إذا تجاوز الالتزام الح

، ولكن لا يجوز أن تتجاوز مدة 3\624فيجب الحصول على إذن مجلس الإدارة حسب المادة 

الإذن سنة واحدة مهما كانت مدة الالتزام  المكفولة أو المضمونة احتياطيا أو المضمونة إجمالا لنص 

  .1) 4\624المادة ( 

  

  

                                                           

.من القانون التجاري  624المادة   1  
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يجوز لس الإدارة أن يأذن ) 624المادة (الرابعة من نص و خلافا لما جاء  في الفقرتين الثانية و     

لرئيسه بإعطاء الكفالات أو الضمانات الاحتياطية آو الضمانات للإدارات الجنائية و الجمركية ، 

و الحكمة  واضحة من هذا الاستثناء )  5 \ 624المادة ( دون تحديد المبلغ  أو المدة طبقا لنص 

و الجمركية  مصالح حكومية تابعة لدولة تحكمها القوانين و اللوائح تنأى  الجنائيةوهي أن الإدارات 

  . عن التلاعب  في معاملاا الأمر الذي لا يهدد أموال الشركة الضياع 

من القانون التجاري على انه إذا أعطى رئيس  624نص المشرع الجزائري في الفقرة السابعة من المادة 

انات احتياطية أو الضمانات لمبلغ إجمالي يتجاوز الحد المعين للمدة مجلس الإدارة الكفالات أو الضم

الجارية فلا يحتج ذا التجاوز على الغير الذي له بذلك إلا إذا كان مبلغ الالتزام المذكور يتجاوز 

  .وحده إحدى  الحدود التي سطرها مجلس الإدارة طبقا لأحكام الفقرة الأولى

  :قرار نقل الشركة) 5

لس الإدارة أيضا بإصدار قرار نقل مقر الشركة بشرط أن يكون في نفس المدينة،أما إذا و يختص مج 

من  625تقرر نقله خارج المدينة، فإن القرار يعود للجمعية العامة غير العادية حسب نص المادة 

  . القانون التجاري
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  ترخيص الاتفاقيات بين الشركة وأحد القائمين بإدارتها) 6

تحت طائلة البطلان، عقد أي اتفاقية بين الشركة و احد   628ن بصريح المادة يحظر القانو     

القائمين بإدارا سواء كان التعاقد بصورة  مباشرة أو غير مباشرة إلا بعد استئذان مجلس الإدارة 

مسبقا وبعد تقديم تقرير من مندوب  الحسابات، كذلك الأمر في حالة الاتفاقيات التي تعقد بين 

و مؤسسة أخرى و ذلك إذا كان أحد القائمين بالإدارة مالكا شريكا من عدمه، مسير أم  الشركة

قائما بالإدارة آو مديرا للمؤسسة وعلى القائم بالإدارة الذي تتوافر فيه حالة من الحالات المذكورة أن 

  . يبلغ الس الإدارة بذلك 

  .التي تتناول عمليات الشركة مع زبائنها غير أن هذه الأحكام لا تسري على الاتفاقيات العادية   

ويحظر تحت طائلة البطلان المطلق على القائمين بالإدارة أن يعقدوا على وجه من وجوه قروضا لدى  

الشركة أن يحصلوا منها على فتح  حساب جاري لهم  على المكشوف أو بطريقة أخرى كما يحضر 

امام تجاه الغير  وعلى مندوب الحسابات يقدموا أن يجعلوا منها كفيلا أو ضامنا  احتياطيا لالتز 

  .للجمعية  العامة تقريرا خاصا عن الاتفاقيات التي يخص ا الس

وعليه فإن الإتفاقات المشار إليها سلفا، تنقسم إلى اتفاقيات خاضعة للتنظيم بموجب الإذن المسبق 

  .اتفاقيات ممنوعة واتفاقيات عادية لا حاجة للترخيص بالنظر إلى طبيعتها وأخرى
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  تعين و عزل رئيس مجلس الإدارة و مساعديه) 7

ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه : " من القانون التجاري على ما يلي   635نصت المادة    

ويجوز للمجلس طبقا " أن يكون شخصا طبيعيا وذلك تحت طائلة بطلان  التعيين رئيسا له شريطة

  .عزله في أي وقتمن نفس القانون  636للمادة 

أن سلطة تعين العضو المنتدب لرئاسة  من القانون التجاري، نجد 637و بالرجوع لنص المادة  

الس تعود أيضا لس الإدارة و ذلك في حالة وقوع مانع مؤقت لرئيس الس أو وفاته أو 

  . استقالته أو عزله الأمر الذي يحول بينه و بين القيام بوظيفته 

  :يود الواردة على السلطات مجلس الإدارةالق:ثانيا

أن السلطات الواسعة المخولة لس الإدارة ليست مطلقة بل يصطدم بجملة من  إلى تجدر الإشارة

  :القيود تتمثل فيما يلي 

التعدي على اختصاص هيئات (أن يتجاوز حدود اختصاصاته لا يجوز لمجلس الإدارة -1

  ).أخرى

 يمكن لس الإدارة أعلاه، يتضح أنه لا من القانون التجاري المذكورة 622بالرجوع إلى نص المادة 

يجوز الس أن  لا بتلك الممنوحة لهيئات الأخرى، إذأن يتجاوز حدود اختصاصاته إلى حد المساس 
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القيام  يقوم بالتعيين أو عزل أحد أعضاء مجلس الإدارة، لأنه من اختصاص الجمعية العامة العادية أو

  1.لنظام الأساسي لشركة التي تختص به الجمعية العامة غير العاديةبتعديل ا

  حظر الأعمال والتصرفات التي تخرج عن موضوع الشركة -2

لا يجوز لس الإدارة أن يقوم بأعمال أو تصرفات تخرج عن موضوع الشركة،وإذا حصل أن     

م بأن هذا العمل يخرج عن نطاق حدث ذلك تبقى الشركة ملتزمة تجاه الغير حسن النية الذي لا يعل

وقد أراد المشرع الجزائري حماية الغير حسن النية الذي يتعامل مع الشركة في حال تجاوز . الشركة

من القانون التجاري على الشركة أن تلتزم في  623مجلس الإدارة لسلطاته، فجاء في نص المادة 

لها بموضوع الشركة ، إلا إذا تبث أن الغير كان  علاقاا مع الغير بأعمال مجلس الإدارة التي لا علاقة

يعلم بأن هذا العمل قد تجاوز غرض الشركة و موضوعها، أو ثبت من الظروف أنه لم يكن يجهل 

هذا التجاوز، ولا يكفي نشر القانون الأساسي للشركة ليكون قرينة قاطعة على علم الغير 

  2.باختصاصات مجلس الإدارة

  

                                                           

ار المعرفـة، ،بـدون طبعـة ،د)الشـركات التجاريـة  -التـاجر-الأعمـال التجاريـة(د،عمـار عمـوري ، شـرح القـانون التجـاري الجزائـري  1

  250ص . 2010الجزائر 

 70ص. 2007دار بلقيس للنشر والتوزيع الجزائر . الشركات التجارية الطبعة الأولى.في نسرين شري 2
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  :في القانون الأساسي للشركة للحد من سلطات المجلس إدراج بعض الشروط - 3 

يجوز للجمعية العامة للمساهمين أن تضع بعض الشروط  في القانون الأساسي للشركة من أجل الحد 

من سلطات وصلاحيات مجلس الإدارة، كأن يشترط خضوع بعض العقود الهامة بسبب طبيعتها،  

ا لمبلغها  الضخم إلى الموافقة المسبقة ولا يجوز كبيع عقارات أو محلات تجارية وغيرها أو نظر 

الاحتجاج ذه القيود على الغير حسن النية، الذي لا يعلم بان هذه الأعمال و التصرفات تخرج عن 

موضوع الشركة، لأن العمليات التجارية وما تتسم به من سرعة لا تسمح بالتحقق من ذلك إذ لا 

الشركة المشهر  للتحقق من مدى سلطة مجلس الإدارة قبل  يمكن تكليف الغير بالرجوع إلى  نظام

  1.التعامل معها 

نستخلص من خلال النصوص القانونية أن كل الإختصاصات التي خولها القانون لس الإدارة  

من القانون التجاري،  638كررها في النصوص المتعلق باختصاصات رئيس مجلس الإدارة في المادة 

لقرارات لا تتخذ من قبل الس، فالس يراقب ويصادق على القرارات التي ا وهذا إن يدل على أن

يقترحها رئيسه و لهذا فإن مجلس الإدارة يوجه السياسة العامة للشركة، بينما تسيير الشركة الحقيقية 

  2). المديرين العامين ( الموكل لرئيس مجلس الإدارة و مساعديه 

                                                           

. 158ص . نفس المرجع السابق . فتيحة يوسف المولود عمارة   1  
  158ص  المرجع نفسه،  2
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  مجلس الإدارةاختصاصات ومداولات : الفرع الثالث

على خلاف الكثير من التشريعات، لم يوضح المشرع الجزائري عدد مرات اجتماع مجلس الإدارة    

في شركات المساهمة، لذلك فإن انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة يحدده القانون الأساسي لشركة، وإذا 

اتق الرئيس الذي يحدده لم يتعرض هذا الأخير لهذا التنظيم، فمعناه أنه ألقى هذه المهمة على ع

  1.القانون الأساسي للشركة

وبما أن القانون التجاري لم ينص على موعد انعقاد اجتماعات  مجلس الإدارة فيمكن القول بأنه 

من  676يجب على الس أن يجتمع مرة على الأقل في السنة، هذا ما نستشفه  من سياق المادة 

أن يقدم إلى الجمعية العامة والتي تجتمع مرة على  الإدارةالقانون التجاري، التي أوجبت على مجلس 

في الستة أشهر التي تسبق  قفل السنة المالية، دون حساب النتائج و الوثائق التلخيصية و  الأقل

  الحصيلة

  2) .الاستثمار العام و  حساب خسائر و الأرباح و الميزانية ( 

ح مداولاته إلا إذا حضر نصف عدد أعضائه لا يكون لإنعقاد اجتماعات الس صحيحا، ولا تص

على الأقل و يعتبر كل شرط مخالف لذلك كالم يكن، و تؤخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء 

                                                           

 244، ص  2007، شركات الأول في القانون الجزائري ،الطبعة الثانية ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر.نادية فضيل  1 

    289.ص .احمد محرز ، المرجع السابق  2   
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الحاضرين، ما لم نص القانون الأساسي على أغلبية أكثر و يرجح صوت رئيس الجلسة عند تعادل 

من القانون  626تطبيقا لنص المادة الأصوات ما لم ينص على خلاف ذلك في القانون الأساسي 

  .التجاري 

لم يحدد القانون التجاري كيفية العمل في مجلس الإدارة، بل ترك أمر تحديدها للقانون الأساسي، 

ويمكن للمجلس أن يوزع العمل بين أعضائه وفقا لطبيعة أعمال الشركة، كما يجوز له أن يكلف أحد 

، ومن الأهمية بما  .لإشراف على نشاط من أنشطة الشركةأعضائه للقيام بعمل معين أو أكثر أو ا

كان،أن يوضح القانون الأساسي، كيفية تنظيم العمل و العلاقة بين الأعضاء في إدارة الشركة من 

اجل تحديد مسؤولية كل عضو على حدا،  ويجب أن تثبت اجتماعات مجلس الإدارة في محاضر توقع 

لمحاضر سجل خاص، ولكل عضو الحق في إبداء معارضته و و الأعضاء و يكون لهذه ا1 من الرئيس

  .تسجيل هذه المعارضة في محضر الجلسة كلما رغب قي ذلك 

                                                           

 246ص . المرجع السابق . نادية فضيل .   1
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  . ونطاق المسؤولية  بالإدارةمكافآت القائم :  الفصل الثاني   

و  دارةالإفي شـــركة المســـاهمة لـــس  لمســـيريومـــن خـــلال هـــذا الفصـــل سنوضـــح المســـؤولية المقـــررة     

  .المكافآت الممنوحة لهم ،سنبينها من خلال المبحثين أدناه 

  .مكافآت القائم بالإدارة  :المبحث الأول 

يسـتحق عضــو مجلــس الإدارة آجــرا عــن إدارتــه للشــركة يطلــق عليــه بالمكافــأة وجــرت العــادة أن يحــدد    

كون المكافأة مبلغـا ثابتـا يـدفع وقد ت. نظام الشركة طريقة تحديد المكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة 

يطلــق عليــه بــدل  لــه ســنويا ، و قــد تكــون مبلغــا يــدفع لــه مقابــل حضــور كــل الاجتمــاع لــس الإدارة

الحضــور ، و قــد تكــون المكافــأة نســبة معينــة مــن الأربــاح الصــافية ، ويجــوز الجمــع بــين أكثــر مــن طريقــة 

المكافـأة نسـبة مـن الأربـاح الصـافية ويـدل من هده الطرق ، كأن ينص في نظام الشركة على أن تكـون 

  1.أو نسبة من الأرباح ومبلغا ثابتا .حضور عن كل اجتماع 

  

  

  

                                                           

 . 156د ، فتيحة يوسف المولودة عماري ،المرجع السابق ،ص   1
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  المبلغ الثابت على أساس بدل الحضور : المطلب الأول     

تمــنح الجمعيــة العامــة للقــائمين لمجلــس الإدارة :" مــن القــانون التجــاري  632تــنص المــادة      

ويقيــد هــذا المبلــغ علــى .ت ،مبلغــا ثابتــا ســنويا عــن  بــدل الحضــور مكافــأة أعضــائه عــن نشــاطا

  1"تكاليف الاستغلال 

وبما اقتضته المادة السالفة الذكر بأنه يجوز الجمعية العامة أن تمنح للقائمين  بالإدارة و مكافأة لهم مـن 

ـــا ســـنويا عـــن بـــدل الحضـــور و قـــد أرا د المشـــرع الأعمـــال و النشـــاطات المبذولـــة مـــن طـــرفهم مبلغـــا ثابث

الجزائــري أن يضــع حــد للإســراف في المكافــآت أعضــاء مجلــس الإدارة ، فوضــع ضــوابط لصــرف هـــذه 

إن دفــع المكافــآت لأعضــاء مجلــس الإدارة "مــن نفــس القــانون )  727(المكافــأة ونــص في المــادة

  ."متوقف حسب كل حالة على دفع الأرباح للمساهمين 

  

  

  

                                                           

  .من القانون التجاري  632المادة  1
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مـن القـانون 728المـادة  ربـاح للمسـاهمين كمـا نصـت أيضـا فيهنا متوقف الدفع المكافأة علـى دفـع الأ

  :التجاري 

  :أن يتجاوز مبلغ المكافآت عشر الأرباح القابلة للتوزيع ، بعد طرح  غلا يسو"

  .الاحتياطات المكونة تنفيذا لمداولة الجمعية العامة  -1

  1............................."المبلغ المرحلة من جديد -2

ن لا يتعدى مبلـغ المكافـآت عشـر الأربـاح القابلـة للتوزيـع بعـد الطـرح الاحتياطـات المكونـة ومنه على أ

  .تنفيذا للمداولة الجمعية العامة و المبالغ المرحلة من جديد 

ولتقـــــدير مكافـــــآت مجلـــــس الإدارة يجـــــب تحديـــــد الأربـــــاح الصـــــافية الواجـــــب توزيعهـــــا بعـــــد الاقتطـــــاع  

  .2من نفس القانون) 721المادة (نص  الاحتياطي القانوني وفق ما جاء في

يتبــين ممــا ســبق ذكــره أن أعضــاء مجلــس الإدارة يتنــاولون أجــرهم إمــا بتعيــين مرتــب ســنوي لهــم،أو     

بتعيين مبلغ مقطوع عن كل جلسة يحضـروا،وإما بتخصـيص معـدل نسـبي مـن الأربـاح الصـافية، وإمـا 

عبـارة عـن بـدلات حضـور  انـه عنـدما يكـون الأجـرولقد اعتبر . بطريقة تجمع بين هذه المنافع المختلفة

                                                           

.من نفس القانون السابق 728و727المادة   1  
  .ون التجاري من القان 721انظر المادة  2
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بـدل (،وهـذا بـالرغم مـن تسـميته 1يؤخذ بعين الاعتبار انعقاد جلسة مجلس الإدارة حتى الغائبين منهم 

  ضور الفعلي لجلسة مجلس الإدارة التي تستدعي الح)الحضور

ــــدون أن تكــــون مرتبطــــة في هــــذا الشــــأن ب    أحكــــام القــــانون وتحــــدد جمعيــــة المســــاهمون هــــذا المبلــــغ  ب

الأساســـي و القـــرارات مســـبقة،ومعنى ذلـــك أن هـــذه الأخـــيرة لهـــا إمكانيـــة تحديـــد اجـــر أعضـــاء مجلـــس 

الإدارة مع الأخذ في الحساب بالنسبة لكل سنة مالية إمكانيـات المؤسسـة، وكـذا نوعيـة التسـيير في إن 

المتخــذة مســبقا في  واحد،وهــذا بغــض النظــر كمــا ســبق القــول عــن أحكــام القــانون الأساســي القــرارات

  .2هذا اال

تعديله كل سنة تبقى لها النظرة  وإنما.كما أا ليست ملزمة بتحديد مبلغ بدل الحضور لكل السنوات

إذا رأت ضرورة مراجعتـه،حيث يمكنهـا إن تقـرر أن مبلـغ الإجمـالي لبـدل الحضـور هـو محـدد بمبلـغ معـين 

واسـتنادا إلى أن مبلـغ .سـاهمين الـتي تنعقـد مسـتقبلامثلا إلى غاية اتخـاذ قـرار جديـد مـن طـرف جمعيـة الم

  .الممنوح كبدل للحضور هو مبلغ ثابت سنويا 

  

                                                           

 . 304اليأس ناصيف ،المرجع السابق، ص  1 

  . 61و  60د، دحو مختار ،المرجع السابق ،ص   2
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  التمييز بين المبلغ الثابت و الأجر: المطلب الثاني    

أن الأجــــور تمــــنح للمــــديرين في شــــركات المســــاهمة مــــن طــــرف الجمعيــــة العامــــة ،ومــــن اجــــل تمكــــين     

ور الممنوحة لمديري الشركة،فان المشرع الجزائري،أعطى لكـل مسـاهم المساهمين من اخذ دراية عن الأج

الحق في أن يطلع خلال خمسـة عشـر يـوم السـابقة لانعقـاد الجمعيـة العامـة العاديـة،على المبلـغ الإجمـالي 

المصادق على صحته من مندوب الحسابات،و الأجور المدفوعة للأشخاص المحصلين على أعلـى اجـر 

-225وهـو نفـس مـا كـان منصـوص عليـه في المـادة .ء الأشخاص يبلغ خمسة مع العلم أن عدد هؤلا

  .1من القانون التجاري الفرنسي قبل تعديلها 15

وتجـــدر الملاحظـــة أن مســـألة تحديـــد أتعـــاب مـــديري الشـــركات التجاريـــة و بالخصـــوص شـــركة المســـاهمة 

الية التي كانت تمنح للمديرين ،أثارت ضجة كبيرة بأمريكا و بريطانيا وفرنسا، وهذا بالنظر للأجور الخي

وكـــان يـــتم التســـتر عليهـــا وعـــدم كشـــفها للمســـاهمين، إلى أن تم اســـتحداث نظـــام الحوكمـــة الشــــركات 

بأمريكـا بعــد الأزمــات الماليــة،حيث دعـا إلى اعتمــاد سياســة رشــيدة ،تبـنى علــى الشــفافية  بشــأن أجــور 

بموجبهـا مـنح الأجـور،الأمر الـذي أدى إلى المديرين وإفادة المسـاهمين بكـل المعلومـات والأسـس الـتي تم 

  2.سلسلة من التحولات بشأن نظام الأجور 

                                                           

 . 102-225و أصبحت المادة  loi NREلقد تم تعديل هذه المادة بموجب قانون التنظيمات الاقتصادية الجديد   1

  . 63و  62المرجع السابق ، ص . د،دحو مختار  2
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  المبلغ الثابت المخول للمدير 

إن مــدير الشــركة غالبــا مــا يكــون لــه الحــق في اجــر ثابــت محــدد في عقــد التعيــين أو بمقتضــى قــرار      

أو حتى سنويا وذلك لعدم وجـود صادر عن الجمعية العامة ، ويتم دفعه إما شهريا أو كل ثلاثة أشهر 

  .قاعدة آمرة تفرض إتباع طريقة معينة بالنسبة  للدفع 

هـــذا الشـــكل مـــن الأجـــور يعـــد بســـيطا مبـــدئيا ولا يشـــكل مشـــاكل بـــين الهيئـــة الإداريـــة والشـــركاء،على 

خــلاف مــا هــو عليــه الأمــر بالنســبة للأجــر المــرتبط بأربــاح  الشــركة ،لكــن يشــترط أن يكــون المبلــغ أو 

  .دار المعين يتناسب وإمكانيات الشخص المعنوي من جهة ،و طلبات المدير من جهة أخرى المق

  الأجور الاستثنائية و البنود الواردة عليها : المطلب الثالث  

وتخضـع هـذه .يجوز لس الإدارة منح الأجور استثنائية للقائمين بـالإدارة مقابـل المهـام  الموكولـة إلـيهم 

  .ى تكاليف الاستغلال وجوبا إلى تقرير مندوبي الحسابات الأجور التي تقيد عل

يجـــوز لمجلـــس الإدارة مـــنح أجـــور اســـتثنائية "مـــن القـــانون التجـــاري الجزائـــري  633طبقـــا للمـــادة 

لأعضائه وهذا نظير المهام أو الوكالات المعهود بها ،وتخضع هذه الأجور المقيد في تكـاليف 

  .1" 630و 628الاستغلال لأحكام المواد 

                                                           

 .القانون التجاري من 633لمادة  1 
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يظهـــر مـــن خـــلال هـــذا الـــنص إن مـــنح الأجـــور اســـتثنائية متوقـــف علـــى قيـــام المســـتفيد منهـــا بتقـــديم   

خدمات خاصة لا تدخل في إطار المهـام العاديـة ولا تتصـف بطـابع الديمومة،فضـلا عـن تعلقهـا بمهمـة 

مـن هـذا محدد يؤديها صاحبها فعلا،فهي مهام متميزة عن الوظيفـة الإداريـة ومنفصـلة عنهـا تماما،ويعـد 

القبيل مثلا السفر إلى الخارج بغيـة إبـرام صـفقة هامـة، العمـل علـى إنشـاء فـرع آخـر للشـركة أو لدراسـة 

السوق،في حين لا يعد كذلك تقـديم استشـارات للشـركة في الميـدان التجـاري إذا مـا كـان الأمـر متعلقـا 

  1.بأجر منتظم، جزاف شهري

نظمة بين الشركة والقائم بـالإدارة شخصـا طبيعيـا كـان بالنسبة لطبيعة هذا الأجر فهو يشكل اتفاقية م

من نفـس القـانون أي انـه لا بـد مـن إتبـاع الإجـراءات  630إلى  628أو معنويا نظرا للإحالة للمواد 

الخاصة بالمراقبة والتي تطبق كلمـا كـان هنالـك تعـارض مـابين مصـالح المسـتفيد مـن الاتفاقيـة والشـخص 

  .المعنوي 

 628والــــتي عوضــــت بالمــــادة  1975المــــؤرخ في ســــبتمبر  59-75لأمــــر رقــــم مــــن ا 627إن المــــادة 

،قــد نصـت علـى قاعــدة مـنح لــس الإدارة سـلطة الإجــازة 2 08-93بموجـب المرسـوم التشــريعي رقـم 

القبليــة ،فــالترخيص المســبق لــس الإدارة وان كــان لا يمــس بســير الشــركة ، فانــه خلافــا لــذلك اشــتراط 

                                                           

  205ص  ،2012-2011دكتوراه، السنة أجور مديري الشركات التجارية ،رسالة  ،ميراوي فوزية . د   1

  2  .من القانون التجاري  628المادة 



  مكافآت القائم بالإدارة ونطاق المسؤولية                           :الفصل الثاني 
 

52 

 

لعاديـــة غـــير مناســـب لا ســـيما وان هـــذه الأخـــيرة لا تنعقـــد بصـــفة مســـتمرة تـــرخيص الجمعيـــة العامـــة ا

  .فاجتماعها يكون على الأقل مرة واحدة في السنة 

ومن تم على المعني بالأمر أخبار الرئيس ليطلب عقد جلسة مجلس الإدارة و في غياب ذلك لكـل     

يقــوم الــس بعــد المناقشــات بمــنح  عضــو القيــام بــذلك وتقــديم المعلومــات المتعلقــة بالاتفاقيــة ، وطبعــا

  عن طريق الممثل –ترخيصه مع استبعاد المعني بالأمر من التصويت سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة 

بمجـرد صـدور قـرار الترخـيص فانــه . -الـدائم للشـخص المعنـوي مـثلا او بكونـه وكـيلا عـن شـخص أخـر

  .1ر خاص من مندوب الحساباتيخضع لمصادقة الجمعية العامة العادية بعد تقديم تقري

  

  

                                                           

طبـــق بــالجزائر أثنــاء وبعـــد الاســتقلال إلى غايــة صـــدور القــانون التجـــاري  1943المعــدل ســنة  1867إن القــانون المـــؤرخ في  1 

و المتضــمن القــانون التجــاري ،الســالف الــذكر ،والــذي يعــد  1975ســبتمبر  26المــؤرخ في  59-75ائــري بموجــب الأمــر رقــم الجز 

  .ترجمة غير صحيحة للتشريع الفرنسي 
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  المسؤولية عن أعمال التسيير  : المبحث الثاني 

ــــــــه ،  إذا فــــــــان     تقــــــــدم أن مجلــــــــس الإدارة يعــــــــد وكــــــــيلا عــــــــن الشــــــــركة يتقاضــــــــى أجــــــــرا عــــــــن إدارت

المســـــؤولية أعضـــــاء الـــــس الإدارة تتحـــــدد علـــــى ضـــــوء القواعـــــد العامـــــة للوكيـــــل بـــــأجر ، فضـــــلا عـــــن 

ــــــــتي ور  ــــــــة ال ــــــــذل أعضــــــــاء مجلــــــــس .دة في القــــــــانون الشــــــــركات النصــــــــوص القانوني وعلــــــــى ذلــــــــك إذا ب

الإدارة في تنفيـــــذ واجبـــــام عنايـــــة الرجـــــل المعتـــــاد و التزمـــــوا حـــــدود ســـــلطام كمـــــا حـــــددها القـــــانون 

ونظــــــام الشــــــركة و احترمــــــوا الأحكــــــام الــــــواردة فيهمــــــا،فلا مســــــؤولية علــــــيهم ســــــواء حققــــــت الشــــــركة 

ـــــــــربح أرباحـــــــــا أم منيـــــــــت بخســـــــــائر ، لآن الشـــــــــركة تمـــــــــا ـــــــــا ، و التجـــــــــارة تحتمـــــــــل ال رس نشـــــــــاطا تجاري

والخســـــارة ، ولا يســـــتطيع أعضـــــاء مجلـــــس الـــــدارة مهمـــــا بـــــذلوا مـــــن عنايـــــة و حـــــرص في إدارة الشـــــركة 

  .1أن يضمنوا نجاح الشركة و تحقيق أرباح

ــــــــس الإدارة إلا عــــــــن أخطــــــــائهم في الإدارة و        ــــــــى هــــــــذا الأســــــــاس لا يســــــــأل أعضــــــــاء مجل و عل

  .وإساءة استعمال السلطة و عن كل مخالفة للقانون أو نظام الشركة عن جميع أعمال الغش
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ومســــــؤولية أعضــــــاء مجلــــــس الإدارة قــــــد تكــــــون جزائيــــــة وقــــــد  تكــــــون مدنيــــــة بحســــــب الأحــــــوال ،     

فيســـــــال أعضـــــــاء مجلـــــــس الإدارة جزائيـــــــا إذا صـــــــدرت مـــــــنهم أفعـــــــال تكـــــــون جـــــــرائم يعاقـــــــب عليهـــــــا 

إدارــــــم للشــــــركة ،كــــــان يختلســــــون أو يبــــــددون أمــــــوال  قــــــانون العقوبــــــات أو قــــــانون التجــــــاري أثنــــــاء

الشـــــركة فيعــــــدون مرتكبـــــون لجريمــــــة خيانـــــة الأمانــــــة باعتبـــــارهم وكــــــلاء عـــــن الشــــــركة ، وجريمـــــة خيانــــــة 

  1.الأمانة كثيرة الوقوع في العمل في نطاق عقد الوكالة 

ة عـــــن أخطـــــائهم و الـــــذي يعنيـــــا مـــــن مســـــؤولية أعضـــــاء الـــــس الإدارة المســـــؤولية المدنيـــــة الناجمـــــ     

في الإدارة والـــــــتي يترتـــــــب عليهـــــــا إلحـــــــاق الضـــــــرر بالشـــــــركة أو بالمســـــــاهمين أو الغـــــــير ، فيســـــــالون عـــــــن 

  2.تعويض هذا الضرر

  المسؤولية المدنية :المطلب الأول  

مكـــــــرر مـــــــن القـــــــانون التجـــــــاري  715لقـــــــد حـــــــاول المشـــــــرع الجزائـــــــري مـــــــن خـــــــلال نـــــــص المـــــــادة    

ـــــة للقـــــائم بـــــالإدارة بنصـــــها علـــــى انـــــه إرســـــاء القواعـــــد القانونيـــــة للمســـــؤولي يعـــــد القـــــائمين  :"ة المدني

بـــــالإدارة مـــــؤولين علـــــى وجـــــه الانفـــــراد أو بالتضـــــامن حســـــب الحالـــــة تجـــــاه الشـــــركة أو الغيـــــر 
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ـــــى الشـــــركات  ـــــة المطبقـــــة عل إمـــــا عـــــن المخالفـــــات الماســـــة بالأحكـــــام التشـــــريعية أو التنظيمي

  .خطاء المرتكبة أثناء تسييرها المساهمة ، وإما عن خرق القانون الأساسي أو عن الأ

فــــي نفـــس الأفعــــال ، فـــان المحكمـــة تحــــدد حصـــة كــــل  إن عـــدد كبيـــر مــــن القـــائمين بـــالإدارة

  ".واحد في تعويض الضرر 

أول مـــــا يمكـــــن ملاحظتـــــه مـــــن خـــــلال اســـــتقراء هـــــذه المـــــادة أن المشـــــرع لم يحـــــدد الأســـــاس القـــــانوني 

لهــــذه المســــؤولية واكتفــــى بتحديــــد أنــــواع الأخطــــاء الــــتي يمكــــن للقــــائم بــــالإدارة ارتكاــــا وهــــي تتمثــــل 

 في مخالفـــــة الأحكـــــام  القانونيـــــة الآمـــــرة أو مخالفــــــة أحكـــــام القـــــانون الأساســـــي أو ارتكاـــــا لخطــــــا في

التســــــيير عنــــــد قيــــــامهم بالأعمــــــال المنوطــــــة ــــــم قانونــــــا ســــــواء في الإدارة أو عنــــــد تمثيــــــل الشــــــركة في 

علاقاـــا مـــع الغـــير أو حـــتى عنـــد القيـــام بالمهـــام الرقابيـــة محـــاولا خلـــق نـــوع مـــن التـــوازن بـــين مـــا لهـــذه 

الأجهـــــزة مـــــن ســـــلطات و مـــــا قـــــد يتحملونـــــه مـــــن مســـــؤوليات فهـــــل وفـــــق المشـــــرع فعـــــلا في ذلـــــك؟ 

ـــــــة وفقـــــــا لأحكـــــــام القـــــــانون المـــــــدني علـــــــى القـــــــائمين وهـــــــل  ـــــــق أحكـــــــام المســـــــؤولية المدني يمكـــــــن تطبي

  1بالإدارة في شركة المساهمة التقليدية نظرا لخصوصيتها و تميزها؟ 

  .و ستتم الإجابة هذا الإشكال في الفروع التالية
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  النظام القانوني للمسؤولية المدنية للقائمين بالإدارة : الفرع الأول 

ـــــــره أن حـــــــا ـــــــد تقري ـــــــة للشـــــــركة هـــــــو أهـــــــم عـــــــائق يواجـــــــه الفقـــــــه و القضـــــــاء عن جز الشخصـــــــية المعنوي

ــــــد تصــــــرفه إنمــــــا يتصــــــرف باســــــم و لحســــــاب  للمســــــؤولية المدنيــــــة ، فالأصــــــل أن القــــــائم بــــــالإدارة عن

ـــــــالإدارة و هـــــــذا مـــــــا  ـــــــوي مســـــــتقل ومنفصـــــــل عـــــــن المســـــــاهمين و القـــــــائمين ب الشـــــــركة كشـــــــخص معن

ـــــه صـــــراحة المـــــادة  يخـــــول مجلـــــس الإدارة كـــــل :"انون التجـــــاري بقولهـــــا مـــــن القـــــ 622نصـــــت علي

فالســــــؤال المطــــــروح في هــــــذا   .1..."الســــــلطات للتصــــــرف فــــــي كــــــل الظــــــروف باســــــم الشــــــركة 

الإطــــــار مــــــتى ينصــــــرف اثــــــر التصــــــرف للشــــــركة و مــــــتى يســــــال القــــــائم بــــــالإدارة شخصــــــيا عــــــن تلــــــك 

  .؟ الأفعال

ـــــــالإدارة لا تكـــــــون ـــــــة للقـــــــائم ب   لا في حـــــــالات اســـــــتثنائية الأصـــــــل العـــــــام أن المســـــــؤولية المدني

    لا ســـــــــيما في العلاقـــــــــة الشـــــــــركة  مـــــــــع الغـــــــــير علـــــــــى أســـــــــاس أن كـــــــــل التصـــــــــرفات ينصـــــــــرف أثرهـــــــــا 

ــــــالي فــــــان مــــــن مصــــــلحة الغــــــير مطالبــــــة الشــــــخص المعنــــــوي  للشــــــركة بصــــــفتها أصــــــيلا الشــــــركة و بالت

ــــر يســــارا ، بالإضــــافة إلى ســــهولة إثبــــات الأركــــان المســــؤولية بنــــاءا علــــى الوكالــــة ا ــــاره أكث لظــــاهر باعتب

،هـــــذا مـــــن جهـــــة ومـــــن جهـــــة أخـــــرى نجـــــد أن قواعـــــد المســـــؤولية الجزائيـــــة قـــــد اســـــتوعبت المســـــؤولية 2

                                                           

  .من القانون التجاري  622المادة   1
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ـــــــدعوى الجزائيـــــــة للمطالبـــــــة  ـــــــة فيكتفـــــــي المســـــــاهم أو الشـــــــركة بالتأســـــــيس كطـــــــرف مـــــــدني في ال المدني

بــــــــــالتعويض دون أي حاجــــــــــة للإثبــــــــــات لوجــــــــــود التحقيقــــــــــات الجزائيــــــــــة خاصــــــــــة إذا تعلــــــــــق الأمــــــــــر 

أمـــــــوال الشـــــــركة  ومـــــــا لهـــــــذه المخالفـــــــة مـــــــن مفهـــــــوم واســـــــع قـــــــد يشـــــــمل جـــــــل بالإســـــــاءة اســـــــتعمال 

ـــــــد اختلـــــــف الفقـــــــه و القضـــــــاء المقـــــــارن  الأخطـــــــاء المدنيـــــــة ، في حـــــــين أن المســـــــالة بالنســـــــبة للغـــــــير ق

بشـــــــأا فـــــــاعتبر القضـــــــاء أن الغـــــــير لا يمكنـــــــه لتأســـــــس كطـــــــرف مـــــــدني و المطالبـــــــة بـــــــالتعويض علـــــــى 

قــــــه اعتــــــبر أن الضــــــرر مباشــــــر باعتبــــــار أن العجــــــز أســــــاس إن الضــــــرر غــــــير مباشــــــر، في حــــــين أن الف

  .أساسه إساءة استعمال أموال الشركة  

بــــالا ضــــاف إلى وجــــود أســــهم الضــــمان و الــــتي تخصــــص بأكملهــــا لضــــمان  جميــــع أعمــــال التســــيير 

  . 1حتى وان كانت الأخطاء خاصة فقط بأحد القائمين بالإدارة

د المشـــــــرع حـــــــده الأدنى بمليـــــــون مـــــــن رأسمـــــــال الشـــــــركة والـــــــذي حـــــــد% 20وتمثـــــــل أســـــــهم الضـــــــمان 

وعليــــــه فــــــان مســــــؤولية . ملايــــــين دينــــــار ســــــواء بــــــاللجوء للادخــــــار العلــــــني مــــــن عدمــــــه 05دينــــــار أو 
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القــــــائم أو القــــــائمين بالــــــدرة لا تقــــــوم في علاقتهــــــا مــــــع الشــــــركة إلا في حالــــــة التنفيــــــذ علــــــى أســــــهم 

  . 1الضمان و عدم كفايتها لتغطية الأضرار اللاحقة ا 

ـــــر العـــــام حـــــول ماليـــــة كمـــــا أن الرق    ابـــــة الناجعـــــة لمنـــــدوب الحســـــابات و الـــــذي يلتـــــزم بإعـــــداد التقري

الشــــــركة و هــــــو ملــــــزم بــــــإعلام الجمعيــــــة العامــــــة عــــــن جميــــــع الأخطــــــاء الــــــتي اكتشــــــفها بمناســــــبة قيامــــــة 

  .بالمهام الرقابية المنوط به 

ــــــــل    ــــــــزم باتخــــــــاذ إجــــــــراءات في حــــــــال توقــــــــف الشــــــــركة عــــــــن الاســــــــتغلال بــــــــل يخطــــــــر وكي كمــــــــا يلت

ـــــــتي اكتشـــــــفها،لجمهوريـــــــة عـــــــن جما الضـــــــرر هذا كلـــــــه للحيلولـــــــة دون وقـــــــوع يـــــــع الأفعـــــــال الجنحيـــــــة ال

  2.وليس فقط التعويض عن الضرر

كخلاصـــــة لمـــــا تقـــــدم فـــــان  المســـــؤولية المدنيـــــة لا تقـــــوم إلا كاســـــتثناء عـــــن القاعـــــدة المتمثلـــــة         

ــــــد ميــــــز ــــــع أعمــــــال القــــــائمين بــــــالإدارة ، و ق المشــــــرع بــــــين المســــــؤولية  في المســــــؤولية الشــــــركة عــــــن جمي

  : بدون خطآ و هذا كما يلي 
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  المسؤولية على أساس الخطأ الواجب الإثبات: أولا 

مـــــن القـــــانون التجـــــاري علـــــى الخطـــــأ  23مكـــــرر  715لقـــــد اســـــتلزم المشـــــرع صـــــراحة في نـــــص المـــــادة 

كأســـــــاس للمســـــــؤولية إلا أن هـــــــذه الأخـــــــيرة لا تقـــــــوم إلا بتـــــــوفر بـــــــاقي أركـــــــان المســـــــؤولية  الواجبـــــــة 

ــــــــين الضــــــــرر والخطــــــــأ  ــــــــة الســــــــببية ب ــــــــذي لحــــــــق المضــــــــرور أو حــــــــتى العلاق ــــــــات ســــــــواء الضــــــــرر ال الإثب

،وسنقتصــــر بالدراســــة علــــى ركــــن الخطــــأ نظــــرا لأهميتــــه وتميــــزه عــــن أحكــــام الشــــريعة  العامــــة في حــــين 

  .إن أحكام  الضرر وعلاقة السببية   فهي مطابقة لأحكام هذه الشريعة 

هـــــذه المســـــؤولية هـــــل هـــــو تعاقـــــدي أو تقصـــــيري ســـــواء في لقـــــد اختلـــــف الفقـــــه مطـــــولا حـــــول أســـــاس 

علاقــــــة الشــــــركة بالقــــــائمين بــــــالإدارة أو في علاقــــــام مــــــع الغــــــير ، وهــــــذا الاخــــــتلاف أساســــــه مــــــدى 

كمـــــا أن مـــــن شـــــأن تحديـــــد طبيعـــــة هـــــذه . اعتبـــــاره وكـــــيلا عـــــن الشـــــركة أو جهـــــاز قـــــانوني مســـــتقل 

قـــــع و الغـــــير المتوقـــــع ، وهـــــل يمكـــــن أعمـــــال المســـــؤولية التـــــأثير في التعـــــويض المقـــــرر ســـــواء الضـــــرر المتو 

 هذه التفرقة على مادة الشركات؟ 

لقــــــــد اعتــــــــبر جانــــــــب مــــــــن الفقــــــــه أن مســــــــؤولية القــــــــائمين في علاقــــــــتهم بالشــــــــركة و الشــــــــركاء هــــــــي 

مســــــؤولية تعاقديــــــة في حــــــين أن في علاقــــــة الشــــــركة  مــــــع الغــــــير فهــــــي مســــــؤولية تقصــــــيرية،في حــــــين 

ـــــز لا يـــــتلاءم مـــــع خصوصـــــية القـــــانون التجـــــاري ذهـــــب جانـــــب أخـــــر مـــــن الفقـــــه إلى أن هـــــذا ا لتميي
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ـــــى   هـــــذه المســـــؤولية قـــــد تم تحديـــــد معالمهـــــا مـــــن قبـــــل المشـــــرع مـــــن خـــــلال قواعـــــد إمـــــرة لا تجـــــد  عل

 .أساسا لها في أحكام الشريعة العامة 

أن المســــــؤولية أعضــــــاء مجلــــــس الإدارة عــــــن الأخطــــــاء الــــــتي ارتكبوهــــــا قــــــد تكــــــون تضــــــامنية  غــــــير أن 

ن تكـــــون فريـــــدة ، فهـــــل يمكـــــن الحـــــديث في هـــــذا الإطـــــار عـــــن إمكانيـــــة ســـــقوط مســـــؤوليتهم يمكـــــن أ

 .المسؤولية عن القائم بالإدارة 

ذهـــــب جانـــــب مـــــن الفقـــــه أن الأصـــــل أن تكـــــون مســـــؤولية القـــــائمين بـــــالإدارة تضـــــامنية و يجـــــد هـــــذا 

التضـــــــامن أساســـــــه في مبـــــــدأ وحـــــــدة الســـــــلطة الـــــــذي يحكـــــــم عمـــــــل هـــــــؤلاء الأعضـــــــاء  ولا يمكـــــــنهم 

ذه المســــــؤولية  التضــــــامنية إلا إذا اثبتــــــوا اعتراضــــــهم في محضــــــر الجلســــــات ، كمــــــا أن التحلــــــل مــــــن هــــــ

التغيـــــــب فقـــــــط يعـــــــد موقفـــــــا ســـــــلبيا ولا يمكـــــــن اعتبـــــــاره مانعـــــــا لقيـــــــام المســـــــؤولية ألا إذا كـــــــان لعـــــــذر 

غــــــير أن المســــــؤولية تكــــــون مشــــــتركة عــــــن .1مقبــــــول و لم يتســــــنى لــــــه الاطــــــلاع علــــــى محاضــــــر الشــــــركة

س مجلـــــس الإدارة في حـــــال  تبـــــث أهـــــم الأعضـــــاء مجلـــــس الإدارة في القيـــــام أفعـــــال الـــــتي قـــــام ـــــا رئـــــي

 .2بالالتزام بالرقابة

                                                           

وما يليها                               382ص  2002محمد فريد العريني، الشركات التجارية  ، دار المطبوعات الجامعية  1  

. 286ص  2007ل طه ، الشركات التجارية، دار الفكر العربي مصطفى كما ،أ   2  
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إن الأخطــــــاء واجبــــــة الإثبــــــات لا تطــــــرح أي إشــــــكال إذا تعلــــــق الأمــــــر  بمخالفــــــة القواعــــــد القانونيــــــة 

ــــــه إذا تعلــــــق الأمــــــر بالخطــــــأ في التســــــيير فهنــــــاك تكمــــــن  أو حــــــتى قواعــــــد القــــــانون الأساســــــي غــــــير ان

ســـــواء مـــــن حيـــــث ارتباطهـــــا بمفهـــــوم مصـــــلحة الشـــــركة الـــــذي لم يســـــتقر الفقـــــه و القضـــــاء الصـــــعوبة 

ـــــة الغـــــير قابـــــل للتوقـــــع ، كـــــم أن مـــــن شـــــان  علـــــى تعريفـــــه بالإضـــــافة إلى صـــــلته الوثيقـــــة بخطـــــر المقاول

التـــــدخل المتكــــــرر للقاضــــــي في إدارة الشــــــركة أن يــــــؤثر ســـــلبا علــــــى نشــــــاطها خاصــــــة في هــــــذه الحالــــــة 

قاضــــــي لا يراعــــــي فقــــــط مــــــدى التــــــزام القــــــائم بــــــالإدارة بمبــــــدأ المشــــــروعية بــــــل الأخــــــيرة باعتبــــــار أن ال

مـــــــدى ملائمـــــــة القـــــــرار المتخـــــــذ في تحقيـــــــق غـــــــرض الشـــــــركة ، وهـــــــذا مـــــــا ســـــــيتم تبيانـــــــه مـــــــبرزا أنـــــــواع 

  : الأخطاء التي قد يرتكبها القائمين بالإدارة وهي

  ليدية مخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية الخاصة بشركة المساهمة التق| 1

ــــــــالإدارة بمخالفــــــــة الأحكــــــــام القانونيــــــــة أو التنظيميــــــــة الآمــــــــرة المنظمــــــــة لشــــــــركة  إن قيــــــــام القــــــــائمين ب

المســـــاهمة لا يترتـــــب عـــــن مجـــــرد مخالفتهـــــا قيـــــام المســـــؤولية المدنيـــــة لهـــــم بـــــل  لا بـــــد مـــــن إثبـــــات الضـــــرر 

ية الـــــــذي لحـــــــق بالشـــــــركة  أو الشـــــــركاء أو الغـــــــير مـــــــن جـــــــراء تلـــــــك الأفعـــــــال وهـــــــذا بخـــــــلاف المســـــــؤول

و علــــى هــــذا الأســــاس نجــــد أن المشــــرع قــــد تــــدخل بصــــفة حازمــــة ورتــــب مســــؤولية جزائيــــة  .الجزائيــــة 

 1. كلما تعلق بالإخلال بقواعد قانونية جوهرية

                                                           

.وما يليها من القانون التجاري   806انظر المادة    1  
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وعلــــى هـــــذا الأســـــاس لا يمكـــــن حصــــر جميـــــع الأفعـــــال الـــــتي يمكــــن أن تشـــــكل مخالفـــــة للقـــــانون       

  :    و إنما سنكتفي بذكر بعض الأمثلة

  . 1لمتعلق بعدم امتثال للقواعد القانونية الخاصة بتحديد مكافآمالمخالفات ا -

المخالفــــــــات المتعلقــــــــة بالتــــــــأخير أو عــــــــدم الصــــــــحة المعلومــــــــات أو عــــــــدم تمكــــــــين المســــــــاهمين مــــــــن  -

 .2حقهم في الاطلاع على وثائق الشركة

قـــــائمين عـــــدم  احـــــترام الإجـــــراءات القانونيـــــة الخاصـــــة بالاتفاقيـــــات الـــــتي تجمـــــع الشـــــركة بالأحـــــد ال -

  .3على الإدارة

ـــــتي لحقـــــت الشـــــركة مـــــن جـــــراء بطـــــلان العقـــــد    يســـــأل القـــــائمون بـــــالإدارة عـــــن تعـــــويض الأضـــــرار ال

  .4أو المداولات حتى وان زال سبب البطلان

  

 مخالفة العقد التأسيسي -2

                                                           

. وما يليها من القانون التجاري  631انظر المادة   1  

. و ما يليها من القانون التجاري  677انظر المادة   2  

من القانون التجاري  630و  628انظر المادتين  3  

  من القانون التجاري                                                                                            743انظر المادة 4
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بـــــالرغم مـــــن أن شـــــركة المســـــاهمة باعتبارهـــــا مـــــن شـــــركات الأمـــــوال فهـــــي اقـــــرب إلى نظريـــــة النظـــــام    

منهــــا إلى العقــــد لكــــن رغــــم ذلــــك نجــــد أن المشــــرع قــــد تــــرك مجــــالا لأعمــــال مبــــدأ ســـــلطان القــــانوني 

، ومـــــن 1التأسيســـــيالإرادة و مـــــن تم إمكانيـــــة اســـــتبدال القواعـــــد المكملـــــة بقواعـــــد اتفاقيـــــة في العقـــــد 

 : أمثلة هذه الأخطاء تذكر ما يلي 

ة التقليديـــــــــة باعتبـــــــــار أن شـــــــــركة المســـــــــاهم: ممارســـــــــة الســـــــــلطة خـــــــــارج حـــــــــدود موضـــــــــوع الشـــــــــركة  -

شــــــخص اعتبــــــاري خــــــاص فهــــــي خاضــــــعة لمبــــــدأ التخصــــــص أي أن لكــــــل شــــــخص معنــــــوي أهليــــــة 

ــــه ويــــتم تحديــــد موضــــوع الشــــركة في العقــــد الأساســــي ،  في حــــدود الغــــرض الــــذي أنشــــأت  مــــن اجل

و كـــــل مخالفـــــة لموضـــــوع الشـــــركة يســـــبب ضـــــررا للشـــــركة قامـــــت مســـــؤولية القـــــائمين بـــــالإدارة ، أخـــــدا 

ـــــار أحكـــــام ا ـــــتي تلـــــزم الشـــــركة في علاقتهـــــا  مـــــع الغـــــير بعـــــين الاعتب لمـــــادة مـــــن القـــــانون التجـــــاري و ال

ـــــتي لا تتصـــــل بموضـــــوع الشـــــركة ولهـــــا أن تباشـــــر دعـــــوى المســـــؤولية ضـــــد القـــــائمين  حـــــتى بالإعمـــــال ال

 .على الإدارة بتوفر عنصر الضرر

يـــــــة الفقــــــرة الثان 623وفقــــــا لــــــنص المــــــادة :مخالفــــــة الحــــــدود الاتفاقيــــــة لصــــــلاحيات مجلـــــــس الإدارة -

ـــــــتي تحـــــــد مـــــــن  ـــــــة ال ـــــــان الشـــــــركة لا يمكـــــــن لهـــــــا أن تحـــــــتج بـــــــالبنود الاتفاقي مـــــــن القـــــــانون التجـــــــاري ف

 .السلطات التسيير في علاقة الشركة مع الغير

                                                           

.  51ع بن موسى المرجع السابق ص . أ : انظر في تفصيل ذلك  1  
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ــــــــرخيص مســــــــبق مــــــــن  و عليــــــــه فــــــــان كــــــــل شــــــــرط في القــــــــانون  الأساســــــــي يســــــــتوجب استصــــــــدار ت

ــــتي تعتبرهــــا مهمــــة و خطــــيرة علــــى صــــ حة الشــــركة و كــــل الجمعيــــة العامــــة بشــــان بعــــض التصــــرفات ال

خـــــرق لهـــــذه الحـــــدود يلـــــزم الشـــــركة في علاقتهـــــا مـــــع الغـــــير إلا أن مســـــؤولية القـــــائم بـــــالإدارة في هـــــذه 

 .1الحالة على أساس مخالفة الحدود الاتفاقية لسلطات التسيير

 الخطأ في لتسيير  -3

ــــــة قــــــد يســــــأل القــــــائمون بــــــالإدارة عــــــن ا لآثــــــار تطبيقــــــا للمبــــــادئ العامــــــة المنظمــــــة للمســــــؤولية المدني

الســـــــلبية الـــــــتي تترتـــــــب عـــــــن بعـــــــض تصـــــــرفام و ذلـــــــك حـــــــتى و لـــــــو لم يخـــــــالفوا قواعـــــــد قانونيـــــــة أو 

ــــــــــة ملزمــــــــــة أو يختلســــــــــوا أموالهــــــــــا أو يتعســــــــــفوا في اســــــــــتعمال ســــــــــلطام لتحقيــــــــــق أغــــــــــراض  الاتفاقي

و علــــــى هــــــذا الأســــــاس يكــــــون الخطــــــأ في التســــــيير مــــــن أهــــــم مصــــــادر المســــــؤولية المدنيــــــة .شخصــــــية 

ـــــل يعـــــد صـــــعب التعريـــــف و التحديـــــد نظـــــرا لاتســـــاع نطاقـــــه .2 للقـــــائمين بـــــالإدارة غـــــير انـــــه في المقاب

 .اكتفاء الفقه بتحديد أهم صوره

ــــــتي يرتكبهــــــا لان في  ــــــالإدارة عــــــن جميــــــع الأخطــــــاء ال مــــــن غــــــير المعقــــــول إعمــــــال مســــــؤولية القــــــائم ب

ذلــــــك إجحافــــــا في حقــــــه فهــــــو ملــــــزم باتخــــــاذ قــــــرارات مصــــــيرية كــــــل يــــــوم فــــــلا يعقــــــل أن تكــــــون كــــــل 

                                                           

. 356ص   2002وراه الدولة في القانون الخاص ،بوعزة ممارسة ، السلطة في شركة المساهمة دراسة مقارنة ، رسالة دكت. د  1  

.  51د ،ع بن موسى المرجع السابق ص  2  
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اتـــــه صــــــائب و علــــــى هــــــذا الأســـــاس اعتــــــبر جانــــــب مــــــن الفقـــــه أن المســــــؤولية القــــــائم بــــــالإدارة لا قرار 

تقــــــــوم إلا في حالــــــــة الخطــــــــأ الجســــــــيم بخــــــــلاف الأحكــــــــام العامــــــــة للمســــــــؤولية في حالمــــــــا اتضــــــــح أن 

 .تصرف القائم بالإدارة تصرف بحرص المحترف وبنزاهة ووفقا لأحكام التسيير 

في التســــــيير عــــــن الخطــــــأ المعــــــذور و الــــــذي يعــــــد مــــــن قبــــــل  وعلــــــى هــــــذا الأســــــاس يختلــــــف الخطــــــأ   

الأخطــــاء البســــيطة الــــتي يمكــــن للشــــركة أن تتحملهــــا ، كمــــا انــــه يختلــــف عــــن تعســــف في اســــتعمال 

 . 1أموال الشركة و موجوداا باعتباره  مقترن بالقصد الجنائي بتوفر عنصر سوء النية

ديــــــــده لمــــــــدى ارتكــــــــاب القــــــــائم وعلــــــــى القاضــــــــي الموضــــــــوع أن يأخــــــــذ بعــــــــين الاعتبــــــــار عنــــــــد تح   

ـــــالإدارة وقـــــت التصـــــرف و هـــــذا في حـــــد ذاتـــــه عســـــيرا باعتبـــــار أن الخطـــــأ في التســـــيير لا يظهـــــر إلى  ب

 مع النتائج السلبية على مصلحة الشركة وبعد وقت معتبر مما يجعل اللجوء للخبرة 

ــــــه لا  يعقــــــل أن أمــــــرا محتومــــــا ، كمــــــا أن مفهــــــوم الشــــــركة لا يتعــــــارض مــــــع فكــــــرة خطــــــر المزاولــــــة لأن

ة قــــد تكــــون بســــبب خطــــأ في تكــــون كــــل المشــــاريع  ناجحــــة و في المقابــــل لــــيس كــــل خســــارة لشــــرك

  .التسيير 
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 :وعلى هذا الأساس يمكن أن يتحدد مضمون الخطأ في التسيير في ما يلي

مــــــن الالتزامــــــات البديهيــــــة والمطلقــــــة أن  يقــــــوم :القيــــــام بالأعمــــــال تتنــــــافى و مصــــــلحة الشــــــركة _    

تحقيـــــــق مصـــــــلحة الشـــــــركة ولـــــــيس مصـــــــلحته الشخصـــــــية،وعلى هـــــــذا الأســـــــاس يعـــــــد  القـــــــائم بمراعـــــــاة

ـــــه  القـــــائم بـــــالإدارة مســـــئولا عـــــن خطـــــأه في التســـــيير عنـــــد قيامـــــه بتحويـــــل عمـــــلاء الشـــــركة إلى مقاولت

الخاصـــــة أو إبـــــرام عقـــــود باسمـــــه و لصـــــالحه في حـــــين انـــــه مـــــن الفـــــروض أن تكـــــون باســـــم و لحســـــاب 

 .الشركة 

كقيــــــام القــــــائم بــــــالإدارة بتوزيـــــع أربــــــاح صــــــورية لإيهــــــام  : صــــــلحة الغـــــير القيـــــام بأعمــــــال أضــــــرارا بم -

 .الغير المقبل على شراء الأسهم أن الشركة تحقق أرباحا

لقـــــــد اعتـــــــبر القضـــــــاء المقـــــــارن  في كثـــــــير مـــــــن :الأخطـــــــاء عـــــــن عـــــــدم الـــــــتربص و الحيطـــــــة و الحـــــــذر-

 يتعمــــــــدوا الأضــــــــرار قراراتـــــــه الخاصــــــــة بأخطــــــــاء التســـــــيير إن القــــــــائمين بــــــــإدارة بــــــــالرغم مـــــــن أــــــــم لم

بمصـــــالح الشـــــركة أو الغـــــير إلا أن الضـــــرر قـــــد وقـــــع فعـــــلا نظـــــرا لعـــــدم اتخـــــاذ الحيطـــــة اللازمـــــة ومثالــــــة 

إقـــــدام القـــــائم بـــــالإدارة علـــــى إبـــــرام عقـــــود قـــــوض في ظـــــروف تجعـــــل الوفـــــاء غـــــير محقـــــق، أو في حـــــال 

  1. إبرام عقود توريد بأسعار اقل من التكلفة الحقيقية للمنتوج
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عـــــن عمـــــل الأصـــــل أن القـــــائم بـــــالإدارة لا يســـــأل  إلا في حـــــال قيامـــــة بعمـــــل قـــــد اضـــــر  الامتنـــــاع_  

بمصــــلحة الشــــركة و الشــــركاء أو الغــــير، غــــير أن مجــــرد عــــدم القيــــام بعمــــل قــــد يترتــــب عليــــه مســــؤولية 

مدنيـــــة كمـــــا هـــــو الحـــــال في عـــــدم قيـــــام الشـــــركة بـــــدفع مـــــا عليهـــــا مـــــن مســـــتحقات للضـــــرائب ســـــنويا 

ــــــــديون ممــــــــا حــــــــال دون إمكانيــــــــة دفعهــــــــ ــــــــأخير أو عــــــــدم القيــــــــام بتحصــــــــل ال ا مــــــــع التعويضــــــــات الت

 .المستحقة إلى غاية إعسار المدين أو تقادم الدين

غــــير أن المثــــال التقليــــدي حــــول المســــؤولية القــــائم بــــالإدارة في حــــال الامتنــــاع عــــن عمــــل  يتمثــــل في 

ـــــــس الإدارة في القيـــــــام بـــــــالتزامهم برقابـــــــة رئـــــــيس مجلـــــــس الإدارة والـــــــ ذي بخطئـــــــه إخـــــــلال أعضـــــــاء مجل

ـــــان مســـــؤولية رئـــــيس مجلـــــس الإدارة تتمثـــــل في القيـــــام بعمـــــل  ـــــة ف ســـــبب ضـــــررا للشـــــركة في هـــــذه الحال

ــــــل نجــــــد أن أعضــــــاء الــــــس مســــــئولون علــــــى أســــــاس الامتنــــــاع  يتنــــــافى و مصــــــلحة الشــــــركة في المقاب

 .عن عمل و التمثل في الرقابة التي كانت ستحول دون تحقق الضرر 

  لخطأ المفترض  المسؤولية على أساس ا:ثانيا 

إن الأصــــــــل العــــــــام أن شــــــــركة المســــــــاهمة هــــــــي مــــــــن قبيــــــــل شــــــــركات الأمــــــــوال الــــــــتي تتميــــــــز بأحكــــــــام 

ـــــه في تكـــــوين رأسمـــــال الشـــــركة،  ـــــون الشـــــركة و عليـــــه فـــــان كـــــل مســـــاهم ب المســـــؤولية المحـــــدودة عـــــن دي

أي أن دائــــــــني الشــــــــركة لا يمكــــــــن لهــــــــم مزاحمــــــــة الــــــــدائنين الشخصــــــــيين للمســــــــاهم باعتبــــــــار أن ذمــــــــة 

  .هي وحدها الضمان العام للدائنين  الشركة
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و هـــــذا  مـــــا دفـــــع المشــــــرع إلى تبـــــني لنظريـــــة الخطـــــأ في حــــــال إفـــــلاس الشـــــركة أو التســـــوية قضــــــائيا و 

فــــــي حالــــــة التســــــوية القضــــــائية للشــــــركة أو :" بقولهــــــا  27مكــــــرر  715تــــــدخل بموجــــــب المــــــادة 

بالتســـــوية  إفلاســـــها ، يمكـــــن أن يكـــــون الأشـــــخاص الـــــذين أشـــــارت إلـــــيهم الأحكـــــام المتعلـــــق

ـــون الشـــــــــركة وفقـــــــــا للشـــــــــروط  القضـــــــــائية أو الإفـــــــــلاس  أو التفلـــــــــيس ،مســـــــــئولين عـــــــــن ديــــــ

فلـــــــم يكتـــــــف المشـــــــرع بغمـــــــوض الـــــــنص مـــــــن "  1.المنصـــــــوص عليهـــــــا فـــــــي الأحكـــــــام الـــــــذكورة 

ــــاة هــــل هــــي  ــــد طبيعــــة القرينــــة المتبن ــــة ســــواء مــــن حيــــث نطــــاق تطبيقــــه أو حــــتى تحدي الناحيــــة القانوني

 .يمكن إثبات عكسها قاطعة أم مجرد قرينة بسيطة 

إن تفســـــــير هـــــــذه المـــــــادة صـــــــعب نظـــــــرا لخطـــــــورة النتـــــــائج المترتبـــــــة عنهـــــــا لكـــــــون أن المســـــــير يعـــــــد     

 578مســـــئولا عـــــن ديـــــون الشـــــركة بمجـــــرد توقفهـــــا عـــــن الـــــدفع ، غـــــير انـــــه بـــــالرجوع إلى نـــــص المـــــادة 

نـــــة البســـــيطة مـــــن نفـــــس القـــــانون والخاصـــــة بالشـــــركة ذات المســـــؤولية المحـــــدودة فـــــان المشـــــرع اعتـــــبر القري

و بالتـــــالي يمكــــــن للمـــــديرين أن يتحللــــــوا مـــــن مســــــؤوليتهم  عــــــن ديـــــون الشــــــركة المتوقفـــــة عــــــن الــــــدفع  

ــــه الوكيــــل المــــأجور مــــن نشــــاط وحــــرص ،و بصــــيغة  ــــدلو في إدارة الشــــركة مــــا يبدل أن يثبتــــوا ــــم قــــد ب

أخــــــرى لا يتحلــــــل القــــــائمون بــــــالإدارة مــــــن مســــــؤوليتهم عــــــن ديــــــون الشــــــركة إلا بإثبــــــات أن ســــــبب 

التوقــــف عــــن الــــدفع لــــيس ناشــــئا عــــن الخطــــأ ارتكبــــوه ، أي أن المشــــرع تــــدخل بقرينــــة بســــيطة تحــــول 
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عبـــــئ  الإثبـــــات إلى القـــــائم بـــــالإدارة فـــــان اســـــتطاع نفـــــي القرينـــــة ســـــقطت  عنـــــه المســـــؤولية ويكتفـــــي 

المــــدعي في هــــذه الحالــــة بإثبــــات توقــــف الشــــركة عــــن الــــدفع لتلقــــى المســــؤولية مباشــــرة علــــى القــــائمين 

  .ة بالإدار 

ـــــــة تمديـــــــد شـــــــهر إفـــــــلاس     ـــــــب الايجـــــــابي أن المشـــــــرع قـــــــد تفطـــــــن إلى ارتبـــــــاط إمكاني غـــــــير أن الجان

ــــــاجر وهــــــذا  ــــــون الشــــــركة بالاكتســــــاب صــــــفة الت ــــــع دي ــــــالإدارة في حــــــال تــــــوقفهم عــــــن دف القــــــائمين ب

مـــــــن القـــــــانون التجـــــــاري ، كمـــــــا لا يمكـــــــن إضـــــــفاءها علـــــــيهم بـــــــالرجوع  215وفقـــــــا لـــــــنص المـــــــادة 

ـــــــاجر و القـــــــائم  مـــــــن القـــــــانون التجـــــــاري علـــــــى أســـــــاس أن الشـــــــركةلأحكـــــــام المـــــــادة الأولى  هـــــــي الت

  .بالإدارة إنما يمارس هذه الإعمال باسمها و لحساا 

المعـــــــدل و المـــــــتمم و المتعلـــــــق  22 \90مـــــــن القـــــــانون  31وعلـــــــى هـــــــذا الأســـــــاس نصـــــــت المـــــــادة 

ــــــه  ــــــى ان ــــــة فــــــي الشــــــركات :" بالســــــجل التجــــــاري  عل تكــــــون أعضــــــاء مجــــــالس الإدارة و الرقاب

لتجاريــــــة ، صــــــفة التــــــاجر بعنــــــوان الشخصــــــية المعنويــــــة التــــــي يضــــــطلعون نظاميــــــا بإدارتهــــــا و ا

و علـــــى هـــــذا الأســـــاس يمكـــــن للقاضـــــي أن يقـــــوم القاضـــــي مـــــن خـــــلال إضـــــفاء صـــــفة ،1"تســـــييرها 
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التـــــاجر علـــــى القـــــائمين بـــــالإدارة في حـــــال تقريـــــره تمديـــــد إجـــــراءات الإفـــــلاس علـــــيهم غـــــير أن هـــــذا 

 .  1الإجراء يعد استثنائيا

 مباشرة دعوى المسؤولية  :الفرع الثاني 

ـــــدعاوى المدنيـــــة الـــــتي يمكـــــن مباشـــــرا ضـــــد القـــــائمين  تجـــــدر الإشـــــارة في هـــــذا الإطـــــار إلى مختلـــــف ال

بــــــالإدارة وهــــــذا بــــــالرجوع إلى المتضــــــرر مــــــن أعمــــــالهم ســــــواء عــــــن طريــــــق دعــــــوى الشــــــركة الــــــتي ترفــــــع 

أو حـــــــتى مبـــــــادرة مـــــــن احـــــــد  بإسمهـــــــا للـــــــدفاع عـــــــن مصـــــــالحها بموجـــــــب قـــــــرار مـــــــن الجمعيـــــــة العامـــــــة

ــــــدعوى الفرديــــــة في حــــــال الضــــــرر  المســــــاهمين للحفــــــاظ علــــــى مصــــــالحهم في لشــــــركة بالإضــــــافة إلى ال

الخــــــــاص ســــــــواء بالنســــــــبة لأحــــــــد المســــــــاهمين أو فئــــــــة مــــــــنهم أو حــــــــتى الغــــــــير باعتبــــــــار أن القــــــــانون 

ا التجـــــاري هـــــو القـــــانون لحمايـــــة المتعـــــاملين مـــــع التـــــاجر ســـــواء كـــــان شـــــخص طبيعـــــي أو شـــــركة وهـــــذ

  :تفصيل كما يلي 

 دعوى الشركة  -1 

ـــــاللجوء إلى الســـــلطة القضـــــائية  ـــــوي فـــــان لهـــــا الحـــــق في القاضـــــي ب إن الشـــــركة باعتبارهـــــا شـــــخص معن

المختصــــــة والمطالبــــــة بــــــالتعويض عمــــــا لحقهــــــا مــــــن ضــــــرر، ودعــــــوى الشــــــركة هــــــي دعــــــوى المســــــؤولية 
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بـــــالإدارة بــــالتعويض عمـــــا  المدنيــــة الـــــتي تباشــــرها الشـــــركة بوصــــفها شخصـــــا  معنويــــا لمطالبـــــة القــــائمين

 .لحقها من ضرر في أموالها بسبب أخطائهم التي ارتكبوها 

ـــــر  مباشـــــر دعـــــوى المســـــؤولية هـــــي الجمعيـــــة العامـــــة و الأصـــــل      وصـــــاحب الحـــــق الأصـــــيل في تقري

أن المســـــؤولية تقـــــوم بـــــالموازاة مـــــع العـــــزل فيباشـــــر القـــــائمون بـــــالإدارة الجـــــدد ضـــــد القـــــائمين المعـــــزولين 

فمـــــثلا إذا قـــــام القـــــائم بـــــالإدارة بتصـــــرفات تخـــــرج عـــــن .م لأخطـــــاء أضـــــرت بالشـــــركة بســـــبب ارتكـــــا

الشــــــركة في هــــــذه الحالــــــة الشــــــركة تلتــــــزم ــــــذا التصــــــرف في مواجهــــــة الغــــــير حســــــن  نطــــــاق موضــــــوع 

 .1النية في حين تعود على القائم بالإدارة بالتعويض عما لحقها من ضرر

لقــــانون التجــــاري فــــان يعــــد كــــأن لم يكــــن كــــل مــــن ا 25مكــــرر  715غــــير انــــه ووفقــــا لــــنص المــــادة  

ـــــرأي المســـــبق  شـــــرط في القـــــانون الأساســـــي يقضـــــي بجعـــــل ممارســـــة دعـــــوى الشـــــركة مشـــــروطا بأخـــــذ ال

للجمعيـــــة العامـــــة أو استصـــــدار إذن مســـــبق أو يتضـــــمن العـــــدول عـــــن ممارســـــة الـــــدعوى المدنيـــــة ضـــــد 

لمطالبـــــة بالتعويضـــــات ضـــــد القـــــائمين بـــــالإدارة ،أي و كـــــأن المشـــــرع اعتـــــبر حـــــق الجمعيـــــة العامـــــة في ا

ــــك لــــيس  القــــائمين بــــالإدارة حقــــا مطلقــــا لا يجــــوز تقييــــده أو حــــتى العــــدول عنــــه لان  مــــن شــــأن ذل

 . فقط الأضرار بمصلحة الشركة بالتأثير على جميع المصالح المرتبطة ا 
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و إذا كانــــــت الشـــــــركة في تصــــــفية جـــــــاز للمصــــــفي أن يباشـــــــر دعــــــوى  المســـــــؤولية  باعتبـــــــار          

 .صاحب الصفة في التصرف باسم ولحساب الشركة في طور التصفيةأنه 

القضـــــــائي  إذا كانـــــــت الشـــــــركة في حـــــــال إفـــــــلاس أو التســـــــوية قضـــــــائية فـــــــان الوكيـــــــل المتصـــــــرف أمـــــــا

يباشـــــر دعـــــوى المســـــؤولية ســـــواء بتكملـــــة موجـــــودات الشـــــركة و في حـــــال العجـــــز  المطالبـــــة بالتمديـــــد 

 .ئمين بالإدارةشهر الإفلاس أو التسوية القضائية على القا

د أن المشــــــرع قــــــد  مــــــن القــــــانون التجــــــاري نــــــج 24مكــــــرر 715وفي المقابــــــل ووفقــــــا لــــــنص المــــــادة   

أجـــــــاز مباشـــــــرة دعـــــــوى الشـــــــركة مـــــــن قبـــــــل المســـــــاهمين ســـــــواء مجتمعـــــــين أو منفـــــــردين عنـــــــد تقـــــــاعس 

ــــــربط بــــــين الحــــــق في مباشــــــرة دعــــــوى  ــــــإجراءات المتابعــــــة ، كمــــــا أن المشــــــرع لم ي ــــــام ب الجمعيــــــة في القي

ركة مـــــن قبــــل المســـــاهم بملكيتـــــه لجــــزء مـــــن رأسمـــــال الشــــركة بـــــل يكفـــــي لقبــــول هـــــذه الـــــدعوى أن الشــــ

تكــــون لــــه صــــفة المســــاهم ســــواء كــــان منتميـــــا لكتلــــة الأغلبيــــة أو الأقليــــة، بــــل يكفــــي إثبــــات صـــــفة  

ـــــان فقـــــد هـــــذه الصـــــفة لأي ســـــبب كـــــان  المســـــاهم ليثبـــــت لـــــه الحـــــق في مباشـــــرة دعـــــوى المســـــؤولية ف

 .شرة دعوى المسؤولية زال معها الحق في مبا

ولا اثــــر لإبـــــراء الجمعيـــــة العامــــة للقـــــائمين بـــــالإدارة علــــى دعـــــوى المســـــؤولية كقيامهــــا بالمصـــــادقة علـــــى 

القـــــرارات الـــــتي قـــــد تشـــــكل خطـــــأ موجـــــب لتعـــــويض أو المصـــــادق علـــــى الميزانيـــــة الســـــنوية باعتبـــــار أن 

ذا مــــــا أكدتــــــه المــــــادة المشـــــرع قــــــد تفطــــــن لســـــيطرة الــــــس علــــــى الأغلبيـــــة في الجمعيــــــة العامــــــة ، وهـــــ
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ولا يكــــون لأي قـــــرار صــــادر عـــــن الجمعيــــة العامـــــة أي :"الفقــــرة الثانيـــــة بقولهــــا  25مكــــرر 715

ــــــام  ــــــالإدارة لارتكــــــابهم خطــــــأ أثنــــــاء القي ــــــر لانقضــــــاء دعــــــوى المســــــؤولية ضــــــد القــــــائمين ب اث

 ".بوكالتهم 

ــــــب بــــــالتعويض علــــــى قــــــدر نصــــــيبه في  رأسمــــــال ولا يقتصــــــر دور المســــــاهم في عــــــوى الشــــــركة أن يطال

الشـــــركة أي بمـــــا لـــــه مـــــن مصـــــلحة ، بـــــل يجـــــوز لـــــه أن يطالـــــب بـــــالتعويض الكلـــــي كمـــــا لحـــــق الشـــــركة 

مــــــن ضــــــرر لكونــــــه لــــــن يســــــتأثر بــــــالتعويض باعتبــــــار انــــــه مــــــارس الــــــدعوى باســــــم ولحســــــاب الشــــــركة 

 .باعتباره نائبا عنها ومصدر نيابته القانون 

انــــت أم فرديــــة بمــــرور ثــــلاث ســــنوات و تتقــــادم دعــــوى المســــؤولية ضــــد القــــائمين بــــالإدارة مشــــتركة ك

غــــير انــــه في حــــال . ابتــــداء مــــن تــــاريخ ارتكــــاب العمــــل الضــــار أو مــــن يــــوم العلــــم بــــه إذا تم إخفــــاؤه 

  .1ما إذا كان الفعل المرتكب يكيف على انه جناية فان الدعوى تتقادم بمرور عشر سنوات

  

  

  

                                                           

. 92صابونجي نادية ،المرجع السابق ،  1  
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 :الدعوى الفردية  -2

ـــــة و دعـــــوى الغـــــير وهـــــذا تفصـــــيلا  و يمكـــــن التمييـــــز  في هـــــذا الإطـــــار بـــــ   ين دعـــــوى المســـــاهم الفردي

  :كما يلي 

 :دعوى المساهم -أ

قـــــد يــــــؤدي الفعــــــل  أو التصــــــرف الخــــــاطئ مـــــن قبــــــل أعضــــــاء مجلــــــس الإدارة إلى ضــــــرر خــــــاص       

بأحــــــد المســــــاهمين أو بفئـــــــة مــــــنهم ولا يمتــــــد أثـــــــره إلى الأضــــــرار بمصــــــالح الشـــــــركة باعتبارهــــــا شخصـــــــا 

ــــــــا  ــــــــدد أعضــــــــ. معنوي ــــــــه كــــــــأن يب ــــــــاح الخاصــــــــة بأحــــــــد المســــــــاهمين ، أو اكتتاب اء مجلــــــــس الإدارة الأرب

ــــــاح صــــــورية ، ففــــــي مثــــــل هــــــذه الحالــــــة ينشــــــأ للمســــــاهم الحــــــق في  باســــــهم جديــــــدة بعــــــد توزيــــــع أرب

 .1طلب التعويض عما لحقه شخصا من الضرر

و للمســــاهم في هــــذه الحالــــة حــــق مطلــــق علــــى هــــذه الــــدعوى و بكــــل حريــــة فلــــه أن يباشــــرها أو   

ــــازل عنهــــا، غــــير انــــه لا يجــــوز في أي حــــال أن تســــتلزم إذن المســــاهم قبــــل مباشــــرة دعــــواه الفرديــــة  يتن

  .لان المصلحة في هذه الحالة شخصية نظرا للضرر الخاص الذي أصابه 
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و دعـــــوى المســـــاهم الفرديـــــة هـــــي دعـــــوى التقصـــــيرية وفقـــــا للقواعـــــد العامـــــة فهـــــي لا تقـــــوم إلا إذا    

ومـــــا  124الضـــــرر و علاقـــــة الســـــببية تطبيقـــــا لأحكـــــام المـــــادة اســـــتطاع المســـــاهم أن يتبـــــث الخطـــــأ و 

 .يليها من القانون المدني

كمــــا أن مجمــــوع التعويضــــات المحصــــل عليهــــا يســــتأثر ــــا المســــاهم لجــــبر مــــا لحقــــه مــــن الضــــرر مــــن     

جــــــراء أخطــــــاء القــــــائمين بــــــالإدارة باعتبــــــار أن الهــــــدف مــــــن الــــــدعوى هــــــو تعــــــويض الضــــــرر الخــــــاص 

 .لماليةالذي أصابه في ذمته ا

 :دعوى الغير  -ب

ــــبر      ــــل الغــــير ضــــد الشــــركة هــــي دعــــوى اســــتثنائية  ولقــــد اعت إن دعــــوى المســــؤولية المرفوعــــة مــــن قب

ولا يمكــــــن اللجــــــوء إليهــــــا إلا في حــــــالات خاصــــــة ، باعتبــــــار أن القــــــائم بــــــالإدارة عنــــــد تصــــــرفه مــــــع 

 .الغير يتصرف إلى الشركة  باعتبارها شخصا معنويا 

  :  ى لا يمكن مباشرا إلا بتوفر شرطينالفقه أن هذه الدعو 

عـــــدم إمكانيـــــة الاحتجـــــاج بالتصـــــرف في مواجهـــــة الشـــــركة ، وهـــــذا شـــــرط بـــــديهي باعتبـــــار أن :أولا 

مصــــلحة الغــــير أن يطالــــب الشــــركة باعتبارهــــا شـــــخص معنــــوي و حــــتى توقفــــت عــــن الــــدفع اســـــتفاد 

ـــــد شـــــهر الإفـــــلاس ، غـــــير انـــــه مـــــن الناحيـــــة العمليـــــة نجـــــد  ـــــة نـــــادرة مـــــن إمكانيـــــة تمدي أن هـــــذه الحال
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الحــــــدوث باعتبــــــار أن الشــــــركة ملزمــــــة بجميــــــع تصــــــرفات القــــــائم بــــــالإدارة حــــــتى تلــــــك الخارجــــــة عــــــن 

يمكـــــن اعتبـــــاره مســـــئولا تجـــــاه الغـــــير إلا في حـــــال قيامـــــه بالتوســـــيع علـــــى التزامـــــات . موضـــــوع الشـــــركة 

قــــــــائمين الشـــــــركة باسمـــــــه الشخصــــــــي غـــــــير أن القرينــــــــة في  هـــــــذه الحالــــــــة بســـــــيطة أو عنــــــــد مخالفـــــــة ال

 . والخاصة بتقديم الكفالات أو الضمانات الاحتياطية  624بالإدارة لأحكام المادة 

ــــــا    أن يشــــــكل الخطــــــأ شخصــــــا الأجنــــــبي وهــــــذا قياســــــا علــــــى مســــــؤولية الموظــــــف في القــــــانون :ثاني

ـــــه مـــــن  ـــــذي لا يســـــأل عـــــن الخطـــــأ  لمرفقـــــي ويســـــأل في حـــــال الخطـــــأ الشخصـــــي ، غـــــير ان الإداري ال

وفي غيـــــاب رأي مخـــــالف للقضـــــاء فـــــان الشـــــركة تســـــأل عـــــن  كـــــل أعمـــــال قائميهـــــا الناحيـــــة القانونيـــــة 

 .بالإدارة ولهذه  الأخيرة دعوى مسؤولية ضد القائمين بالإدارة 
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  المسؤولية الجزائية: المطلب الثاني   

ـــــــى القـــــــائمين بـــــــإدارة شـــــــركة المســـــــ        ـــــــة عل ـــــــة المترتب اهمة نظـــــــم المشـــــــرع أحكـــــــام المســـــــؤولية الجزائي

" المخالفـــــات المتعلقـــــة بشـــــركات المســـــاهمة" الثـــــاني مـــــن البـــــاب الثـــــاني تحـــــت عنـــــوان  لصـــــضـــــمن الف

ـــــــد كـــــــل مـــــــن المخالفـــــــات المتعلقـــــــة بتأســـــــيس شـــــــركة  ـــــــف في هـــــــذه الدراســـــــة، عن وســـــــنحاول أن نتوق

المســـــــاهمة وتلـــــــك المتعلقـــــــة بالتعـــــــديلات الـــــــتي تطـــــــرأ علـــــــى رأسمـــــــال الشـــــــركة إلى جانـــــــب المخالفـــــــات 

  .بجمعيات المساهمين والجنح المتعلقة

  بتأسيس الشركة وعقوبتها المتعلقةالجنح : الفرع الأول

هنــــــــاك العديــــــــد مــــــــن الإجــــــــراءات الــــــــتي يجــــــــب إتباعهــــــــا في تأســــــــيس الشــــــــركة وفقــــــــا لأحكــــــــام      

القــــــــانون التجــــــــاري، وــــــــدف تلــــــــك الإجــــــــراءات أساســــــــا إلى تــــــــوفير القــــــــدر الــــــــلازم مــــــــن الحمايــــــــة 

ــــتي تــــؤدي إلى مــــيلاد والأمــــان للمتعــــاملين مــــع الشــــركة والم ســــاهمين فيهــــا، بــــل وللشــــركة ذاــــا فهــــي ال

شــــــــخص معنــــــــوي حقيقــــــــي، وســــــــنتوقف عنــــــــد بعــــــــض الجــــــــرائم المرتبطــــــــة بالتأســــــــيس، منهــــــــا جريمــــــــة 

إصـــــــدار الأســـــــهم قبـــــــل قيـــــــد الشـــــــركة في الســـــــجل التجـــــــاري وجنحـــــــة تقيـــــــيم حصـــــــة عينيـــــــة بطريـــــــق 

  .   الغش
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  التجاري إصدار الأسهم قبل قيد الشركة في السجل: البند الأول

مـــــن القـــــانون التجـــــاري والـــــتي جـــــاء فيهـــــا  806يتحـــــدد الـــــنص التجريمـــــي في هـــــذا الصـــــدد في المـــــادة 

دج مؤسســــــــو شـــــــركات المســــــــاهمة 200.000دج إلى 20.000يعاقــــــــب بغرامـــــــة مـــــــن :" مـــــــا يلـــــــي

ورئيســــــها والقــــــائمون بإدارــــــا أو الــــــذين أصــــــدروا الأســــــهم قبــــــل قيــــــد الشــــــركة في الســــــجل التجــــــاري 

ن إذا حصـــــل علـــــى قيـــــد بطريـــــق الغـــــش أو دون إتمـــــام إجـــــراءات التأســـــيس تلـــــك أو في أي وقــــت كـــــا

  ".الشركة بوجه قانوني

ـــــــام مؤسســـــــي الشـــــــركة والقـــــــائمين بإدارـــــــا بإصـــــــدار  فالجنحـــــــة في هـــــــذه الصـــــــورة تتحقـــــــق بمجـــــــرد قي

  :أسهما إما

  .قبل قيد الشركة في السجل التجاري -

  .أو في أي وقت كان إذا حصل بطريق الغش -

  .تمام إجراءات التأسيس بالوجه القانونيأو دون إ -

يتضــــــــح أن الســــــــلوك الإجرامــــــــي هــــــــو ذاتــــــــه في جميــــــــع الصــــــــور الإجراميــــــــة للإصــــــــدار غــــــــير القــــــــانوني 

للأســـــــهم في شـــــــركة المســـــــاهمة أثنـــــــاء تأسيســـــــها وعلـــــــى غرارهـــــــا الصـــــــورة المتمثلـــــــة في جريمـــــــة إصـــــــدار 

لجريمـــــــة علـــــــى فعـــــــل أســـــــهم قبـــــــل قيـــــــد الشـــــــركة بالســـــــجل التجـــــــاري، بحيـــــــث يقـــــــوم العنصـــــــر الأول ل
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إصـــــــدار الأســـــــهم، لكـــــــن لا تتحقـــــــق إلا إذا كـــــــان تأســـــــيس الشـــــــركة غـــــــير مســـــــتوفي لشـــــــرط شـــــــكلي 

وهـــــو القيـــــد في الســـــجل التجـــــاري أي أن التأســـــيس يكـــــون غـــــير نظـــــامي بســـــبب ارتباطـــــه بالعنصـــــر 

  .الزمني، وتعتبر الشركة فيها فاقدة لشخصيتها القانونية

بعض بصــــــرف النظــــــر علــــــى العنصــــــر المعنــــــوي ويعاقــــــب القــــــانون علــــــى جنحــــــة الإصــــــدار حســــــب الــــــ

  .1على اعتبار أن هذا الإصدار يشكل جريمة من الجرائم المادية التي يجوز إثارة المتابعة بشأنه

  تقييم الحصة العينية عن طريق الغش: البند الثاني

كمـــــا هـــــو معلـــــوم فـــــإن حصـــــص الشـــــركاء إمـــــا أن تتخـــــذ شـــــكل حصـــــة نقديـــــة أو عينيـــــة أو حصـــــة 

ه الأخـــــيرة لا تـــــدخل في تكـــــوين رأس المـــــال، فنظـــــرا لخصوصـــــية الحصـــــة العينيـــــة بعمـــــل، علـــــى أن هـــــذ

مـــن حيــــث ضــــرورة التقــــويم، بســــبب مــــا قــــد تتخـــذه مــــن أشــــكال، بحيــــث قــــد تأخــــذ شــــكل عقــــارات 

أو منقـــــولات ماديـــــة كـــــالآلات أو البضـــــائع أو معنويـــــة كـــــبراءة اخـــــتراع وكمـــــا قـــــد تقـــــدم علـــــى ســـــبيل 

ـــــى وجـــــه الانتفـــــاع و  في الحـــــالتين تخضـــــع لإجـــــراءات التســـــجيل المتطلبـــــة لنقـــــل الملكيـــــة، قـــــد تقـــــدم عل

وهــــــي بطبيعتهــــــا تحتــــــاج  للتقيــــــيم . الحــــــق أو مــــــنح منفعــــــة لإمكــــــان مواجهــــــة الغــــــير بآثــــــار التصــــــرف

  .حتى يمكن تحديد قيمتها و بالتالي تمثيلها

                                                           

، دار السـلام للطباعـة    والنشـر والتوزيـع، الربـاط، 2012بن خدة رضى، محاولة في القانون الجنائي للشركات، الطبعة الثانية، ا 1

 .408ص 
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وفي ذلـــــك ألـــــزم المشـــــرع في حالـــــة مـــــا إذا كانـــــت الحصـــــص عينيـــــة تعيـــــين منـــــدوب للحصـــــص بقـــــرار  

ـــــــدوب الحصـــــــص قضـــــــائي، كمـــــــا ـــــــى مســـــــؤولية من ـــــــب المشـــــــرع . 1يقـــــــع تقـــــــدير قيمتهـــــــا عل ولقـــــــد رت

المســــؤولية الجزائيــــة علــــى كــــل مــــن يقــــوم بمــــنح حصــــة عينيــــة أعلــــى مــــن قيمتهــــا الحقيقيــــة عــــن طريــــق 

  .2الغش

ــــــة قــــــي ضــــــمان  ــــــة إلى الرغب ــــــالغ في تقــــــدير الحصــــــة العيني ــــــة كــــــل مــــــن يب ويرجــــــع الحــــــرص علــــــى معاقب

ـــــى حقيقـــــة رأس مـــــال الشـــــركة بمـــــا يحمـــــي المســـــاهمين في ســـــلامة تقيـــــيم هـــــذه الحصـــــص، التأكيـــــد  عل

  .الشركة ويحفظ حقوق دائنيها

  :ويتطلب الركن المادي لهذه الجريمة توافر ثلاثة عناصر

  .تقييم حصة عينية -

  .أن يكون التقييم يفوق قيمتها الحقيقية -

  .أن يتم التقييم عن طريق الغش -

لجريمــــة العمديــــة شــــكل قصــــد جنــــائي بعنصــــريه العلــــم بالمقابــــل، يأخــــذ الــــركن المعنــــوي في ظــــل هــــذه ا

وذهـــــــب الـــــــبعض إلى أن الجنحـــــــة تتحقـــــــق منـــــــذ اللحظـــــــة الـــــــتي يجـــــــري فيهـــــــا تبـــــــني القيمـــــــة . والإرادة

                                                           

.من القانون التجاري 601راجع المادة  1 

.من القانون التجاري 806راجع الفقرة الرابعة من المادة   2 
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المبـــــــالغ فيهـــــــا للحصـــــــة العينيـــــــة مـــــــن طـــــــرف المســـــــاهمين علـــــــى أســـــــاس وثـــــــائق كاذبـــــــة أو تقريـــــــر غـــــــير 

  .1صحيح

  دارة وتسيير الشركةإالجنح المتعلقة ب: الفرع الثاني

مــــــــــن القــــــــــانون التجــــــــــاري، ســــــــــنتعرض إلى كــــــــــل مــــــــــن  813إلى 811بــــــــــالرجوع إلى المــــــــــواد مــــــــــن 

ـــــاب الجـــــرد، ثم نتنـــــاول جريمـــــة  ـــــة أو صـــــورية في غي ـــــع أربـــــاح وهمي المخالفـــــات أو الجـــــرائم المتعلقـــــة بتوزي

ــــــة غــــــير مطابقــــــة  ــــــتي تتمثــــــل في جنحــــــة إعــــــداد الجــــــرد وتقــــــديم ميزاني لا تقــــــل خطــــــورة عــــــن الأولى وال

  .للواقع

  توزيع أرباح وهمية أو صورية: لأولالبند ا

ــــتي تمــــس بمصــــلحة الشــــركة واســــتمرارها، وفي ذلــــك  ــــاح صــــورية مــــن الأفعــــال ال ــــة توزيــــع أرب تعتــــبر عملي

يعاقــــــب بــــــالحبس مــــــن :" مــــــن القــــــانون التجــــــاري علــــــى أنــــــه 811نصــــــت الفقــــــرة الأولى مــــــن المــــــادة 

بإحـــــــــدى دج أو  20.000دج إلى  20.000ســــــــنة واحـــــــــدة إلى خمــــــــس ســـــــــنوات وبغرامــــــــة مـــــــــن 

العقــــــوبتين فقــــــط، رئــــــيس شــــــركة المســــــاهمة والقــــــائمون بإدارــــــا ومــــــديروها العــــــامون الــــــذين يباشــــــرون 

ــــــوائم جــــــرد  ــــــاح صــــــورية علــــــى المســــــاهمين بــــــدون تقــــــدبم قائمــــــة للجــــــرد أو تقــــــديم ق ــــــع أرب عمــــــدا توزي

  .وتصنف هذه الجريمة بأا تمس الشركة ومصالح الدائنين". مغشوشة

                                                           

.438ابن خدة رضى، المرجع السابق، ص  1 
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ـــــوي علـــــى فكـــــرة خ  يانـــــة الأمانـــــة ولكنهـــــا في نفـــــس الوقـــــت مهـــــددة لمصـــــالح الغـــــير وهـــــي بـــــذلك تحت

ـــــــين جـــــــدد ومقرضـــــــين  ـــــــب مكتتب ـــــــف قـــــــد يجل ـــــــة لإنشـــــــاء مركـــــــز مـــــــالي مزي بإســـــــتعمال طـــــــرق احتيالي

يعتقـــــدون أن الشـــــركة في صـــــحة إقتصـــــادية جيـــــدة والغـــــش في هـــــذه الحالـــــة يبعـــــث إلى فكـــــرة النصـــــب 

  .و الإحتيال

يــــــع حقيقيــــــة وليســــــت خياليــــــة، فالأربــــــاح الصــــــورية فمــــــن المفــــــروض أن تكــــــون الأربــــــاح القابلــــــة للتوز 

هـــــي تلـــــك الأربـــــاح الموزعـــــة علـــــى المســـــاهمين بـــــدون أن تكـــــون الشـــــركة قـــــد حققـــــت أرباحـــــا حقيقيـــــة 

أو قــــــــد تكــــــــون نتيجــــــــة إعــــــــداد ميزانيــــــــة خاطئــــــــة لا تحتــــــــوي علــــــــى بيانــــــــات صــــــــحيحة في تقــــــــديرها 

ـــــالغ المقـــــدرة للأصـــــول والخصـــــوم ـــــدف تضـــــليل المســـــاهمين والغـــــير وإظ هـــــار الشـــــركة في وضـــــعية للمب

  .مالية جيدة

  للواقع ةغير مطابق قديم ميزانيةإعداد الجرد وت: ثانيالبند ال

لقــــد اعتــــبر المشــــرع أن كــــل عمليــــة لنشــــر أو تقــــديم ميزانيــــة للمســــاهمين غــــير مطابقــــة للواقــــع مــــن قبــــل 

ــــــو في حالــــــة عــــــدم وجــــــود توزيــــــع  القــــــائمين بإدارــــــا مــــــن أجــــــل إخفــــــاء حالــــــة الشــــــركة الحقيقيــــــة ول

ـــــة مـــــن المـــــادة  و جنحـــــة عمديـــــة ،لأربـــــاحل هـــــو مـــــا عـــــبر عنـــــه المشـــــرع صـــــراحة بموجـــــب الفقـــــرة الثاني

ـــــــ" يتعمـــــــد" مـــــــن القـــــــانون التجـــــــاري بمصـــــــطلح 811 ـــــــذي  هومن ـــــــائي ال ـــــــوافر القصـــــــد الجن يشـــــــترط ت

  .يقتضي العلم بعناصر الجريمة واتجاه هذه الإرادة لتحقيق هذه العناصر
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الجريمــــــة، حــــــددت المــــــادة الســــــالفة الــــــذكر العقوبــــــة بــــــالحبس وفي إطــــــار تحديــــــد العقوبــــــة المقــــــررة لهــــــذه 

دج أو 200.000دج إلى 20.000إلى خمـــــــــــس ســــــــــــنوات وبغرامـــــــــــة مــــــــــــن مـــــــــــن ســـــــــــنة واحــــــــــــدة 

  .بإحدى هاتين العقوبتين فقط

  ينعلقة بجمعيات المساهمتالجنح الم: الثالث عالفر 

ث وضــــــع لهــــــا الجمعيــــــة العامــــــة للمســــــاهمين صــــــاحبة الســــــيادة داخــــــل شــــــركات المســــــاهمة، حيــــــ تعتــــــبر

( المشـــــــرع أحكـــــــام خاصـــــــة مـــــــن أجـــــــل تـــــــوفير الحمايـــــــة القانونيـــــــة للمســـــــاهمين بـــــــإختلاف مراكـــــــزهم 

، ومــــن أجــــل ذلــــك نظــــم المشــــرع المخالفــــات )لرأسمــــال الشــــركة مســــاهمي الأقليــــة أو الأغلبيــــة المالكــــة

  .من القانون التجاري 821إلى  814المتعلقة بجمعيات المساهمين في المواد من 

  ن على المعلوماتهميعدم إطلاع المسا :البند الأول

يعتـــــــبر الإعـــــــلام أداة فعالـــــــة لممارســـــــة حـــــــق التصـــــــويت داخـــــــل الجمعيـــــــات العامـــــــة، إذ مـــــــن خلالـــــــه 

ــــــة الوضــــــعية ــــــى وثائقهــــــا، الأمــــــر  يســــــتطيع المســــــاهم معرف ــــــة للشــــــركة مــــــن خــــــلال الإطــــــلاع عل الحالي

  .الذي يسمح له بتوجيه قرار تصويته بالموافقة أو الرفض
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ع ألـــــزم القـــــائمين بـــــالإدارة قبـــــل انعقـــــاد الجمعيـــــات العامـــــة بـــــإعلام المســـــاهمين بتـــــاريخ غـــــير أن المشـــــر 

الـــــرأي وإصـــــدار قـــــرار دقيـــــق فيمـــــا يخـــــص  إبـــــداءانعقـــــاد الجلســـــة وبالوثـــــائق الضـــــرورية لتمكيـــــنهم مـــــن 

  .وكذا بإرسال نموذج للوكالة في حالة طلبها 1إدارة الشركة وتسييرها

ـــــــــأن المشـــــــــرع بموجـــــــــب المـــــــــ مـــــــــن القـــــــــانون التجـــــــــاري، قـــــــــرر  818و   815ادتين بالمقابـــــــــل نجـــــــــد ب

عقوبــــات جزائيـــــة في حالـــــة المخالفــــة، حيـــــث نـــــص مــــثلا علـــــى معاقبـــــة القــــائمين بـــــالإدارة في الشـــــركة 

إلى جانـــــب مـــــديروها العـــــامون ورئيســـــها بغرامـــــة مـــــن عشـــــرون ألـــــف دينـــــار إلى مـــــائتي ألـــــف  دينـــــار 

ــــــــه،  إذا لم يوجهــــــــوا لكــــــــل مســــــــاهم نمــــــــوذج) دج200.000إلى  20.000( وكالــــــــة في حالــــــــة طلب

ـــــــدة في جـــــــدول الأعمـــــــال  ـــــــص مشـــــــاريع القـــــــرارات المقي بالإضـــــــافة إلى قائمـــــــة القـــــــائمين بـــــــالإدارة، ن

وبيــــــان أســــــباا، بيــــــان مختصــــــر عــــــن المرشــــــحين لــــــس الإدارة، ومــــــن ثم يســــــتنتج أن الجنحــــــة تتعلــــــق 

ـــــة بعـــــدم إرســـــال أو توجيـــــه بعـــــض الوثـــــائق المحـــــددة قانونـــــا، ذلـــــك أن هـــــذه الجنحـــــة ـــــدف  إلى حماي

  .حق المساهم في الإعلام

  

                                                           

من القانون التجاري 677جع المادة را  1 
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تبعــــــا لــــــذلك، فــــــإن هــــــذه الجنحــــــة تقتضــــــي تــــــوافر الــــــركن المــــــادي المتمثــــــل في عــــــدم إرســــــال نمــــــوذج 

ـــــركن المعنـــــوي المتمثـــــل في البحـــــث عـــــن مـــــدى  للوكالـــــة والوثـــــائق المقـــــررة قانونـــــا ومـــــن جانـــــب آخـــــر ال

  .1توافر القصد الجنائي

  معياتالجنح المتعلقة بإنعقاد الج: البند الثاني

مــــن القــــانون التجــــاري مــــرة علــــى الأقــــل  676تجتمــــع الجمعيــــة العامــــة كمــــا هــــو محــــدد ضــــمن المــــادة 

في الســـــنة خـــــلال الســـــنة الماليـــــة الـــــتي تلـــــي قفـــــل الســـــنة الماليـــــة، فيمـــــا عـــــدا تمديـــــد هـــــذا الأجـــــل بنـــــاء 

رين حســـــــــب الحالـــــــــة بـــــــــأمر مـــــــــن الجهـــــــــة القضـــــــــائية يى طلـــــــــب مجلـــــــــس الإدارة أو مجلـــــــــس المـــــــــدعلـــــــــ

ـــــــب المســـــــؤولية  المشـــــــرعمـــــــن القـــــــانون التجـــــــاري نجـــــــد بـــــــأن  816إلى المـــــــادة  لرجوعوباالمختصـــــــة، رت

الجزائيـــــــة في حالـــــــة إذا لم يحـــــــط علمـــــــا المســـــــاهمين بموجـــــــب رســـــــالة موصـــــــى عليهـــــــا بالتـــــــاريخ المحـــــــدد 

 أصـــــحاباء لكـــــل جمعيـــــة في الأجـــــل القـــــانوني عســـــتدإالجمعيـــــة، إلى جانـــــب الإمتنـــــاع عـــــن  لإنعقـــــاد

سميــــة إمــــا برســــالة مــــوص عليهــــا أو ســــندات إ احــــد علــــى الأقــــل علــــىمنــــذ شــــهر و  الحــــائزينالأســــهم 

  .بناء على طلب المعنيين بالأمر

وبالتـــــــالي فـــــــإن هـــــــذا الشـــــــكل مـــــــن الجـــــــرائم يأخـــــــذ ســـــــلوك ســـــــلبي يتخـــــــذ شـــــــكل إمتنـــــــاع فمجـــــــرد  

ختتـــــــام الســـــــنة لإة العاديـــــــة خـــــــلال الســـــــتة المواليـــــــة المـــــــادي لعـــــــدم انعقـــــــاد الجمعيـــــــة العامـــــــ التســـــــجيل

                                                           

  .2015، السنة 11شنعة امينة، الجنح المتعلقة بإعلام المساهمين، مجلة المؤسسة، العدد 1   
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في هـــــذه الجريمـــــة لم يتطلـــــب الـــــركن المعنـــــوي، علـــــى  فالمشـــــرعبكافـــــة عناصـــــرها،  نحـــــةالجالماليـــــة يحقـــــق 

  .خلاف الجريمة السابقة

  الجنح المتعلقة برأس مال الشركة : الفرع الرابع

لات الــــــتي تطــــــرأ علــــــى رأس مــــــال شــــــركات المســــــاهمة في يبالتعــــــد المتعلقــــــةلقــــــد نظــــــم المشــــــرع الجــــــنح 

اري، وســـــــنتعرض إلى كـــــــل مـــــــن المخالفـــــــات الـــــــتي مـــــــن القـــــــانون التجـــــــ 827إلى  822المـــــــواد مـــــــن 

  .رأس المال تخفيضتنشأ بمناسبة الزيادة في رأس المال وتلك التي تترتب عن حالة 

  الجنح الناشئة بسبب الزيادة في رأس مال الشركة :البند الأول

بحالـــــــة  المتعلقـــــــة الجـــــــنحمـــــــن القـــــــانون التجـــــــاري  826إلى  822أقـــــــر المشـــــــرع بموجـــــــب المـــــــواد مـــــــن 

ـــــاد ـــــالإدارة مـــــن خـــــلال ة في رأسمـــــال الشـــــركة، الزي دح إلى  20.000مـــــن  بغرامـــــةمعاقبـــــة القـــــائمين ب

ــــــــك بســــــــبب دج200.000 ديل عــــــــإصــــــــدار وقــــــــت زيــــــــادة رأس المــــــــال أســــــــهما إمــــــــا قبــــــــل ت، وذل

المـــــال قـــــد وقـــــع تســـــجيل معـــــدل في الســـــجل  رأسالقـــــانون الأساســـــي النـــــاتج عـــــن تلـــــك الزيـــــادة في 

توزيـــــــع ب ،رأس المـــــــال زيـــــــادةعنـــــــد فيهـــــــا الـــــــتي لم يقومـــــــوا اقـــــــب أيضـــــــا في الحالـــــــة عكمـــــــا ي  ،التجـــــــاري

ات بـــــكتتالإ عـــــدم وجــــود عــــدد كـــــاف مــــن ا ببســــبهمين لــــى المســـــاعالأســــهم الــــتي أصـــــبحت متــــوفرة 

ــــــــة عــــــــدم إفــــــــادة المســــــــاهمين  حســــــــب نســــــــبة التفاضــــــــلية علــــــــى المســــــــاهمين، الأمــــــــر  كــــــــذلك في حال

  .م النقديةضلية في الإكتتاب بالأسهلأفكوا للتمتع بحق الالأسهم التي يم
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  .1عية العامة لحق الأفضلية في الإكتتابمطبق هذه المادة في حالة إلغاء الجالمقابل لا تبو 

  .الجنح المترتبة عن حالة تخفيض رأس المال: البند الثاني

قــــــــد تطــــــــرأ علــــــــى بعــــــــض  جنحــــــــةمــــــــوازاة مــــــــع حالــــــــة الزيــــــــادة في رأس المــــــــال، أقــــــــر المشــــــــرع أيضــــــــا 

ـــــتي تت رأسالتعـــــديلات علـــــى  ـــــث يعاقـــــب القـــــائمين المـــــال وال ـــــل في حالـــــة تخفـــــيض رأس المـــــال، حي مث

ــــــــالإدارة  ــــــــاموا عمــــــــدا بتخفــــــــيض رأس مــــــــال 200.000دج إلى 20.000مــــــــن  بغرامــــــــةب دج إذا ق

  :الحالات التالية بتوافرالشركة 

  .عدم مراعاة المساواة بين المساواة -

 علـــــــىيومـــــــا  45عـــــــدم تبليـــــــغ مشـــــــروع تخفـــــــيض رأسمـــــــال الشـــــــركة إلى منـــــــدوب الحســـــــابات قبـــــــل  -

  .الأقل من انعقاد الجمعية العامة

عن ذلك المال في النشرة الرسمية الإعلانات القانونية وفضلا  نشر قرار تخفيض رأسبدون أن يقوموا  -

يدة جر في

                                                           

.ن التجاريمن القانو  823راجع المادة   1 





   الخاتمة
 

45 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 





   الخاتمة
 

89  
 

 

ــــري أن يتبــــع تطــــور الاقتصــــاد العــــالمي وتــــأثيره علــــى القــــوانين و أنظمــــة       لقــــد حــــاول المشــــرع الجزائ

مــــن حيــــث القواعــــد الــــتي تحكــــم شــــركة المســــاهمة، مــــن حيــــث تأسيســــها وإدارــــا الشــــركات التجاريــــة، 

لإختلافهـا عـن بـاقي الأنـواع الأخـرى مـن الشـركات  التجاريـة، بسـبب مـا يميـز هـذه الشـركة مـن حيـث 

  75/59النظـام القــانوني الـذي تخضــع إليـه ، نظــام كلاسـيكي تقليــدي الـذي تقــرر بموجـب الأمــر رقــم 

 93/08لقــانون التجــاري والنظــام الحــديث بموجــب المرســوم التشــريعي رقــم المتضــمن ا 1975لســنة  

 .المتضمن  تعديل القانون التجاري 1993لسنة 

الــــذي  –مجلــــس الإدارة -يتصــــف النظــــام الكلاســــيكي بالنظــــام الأحــــادي نســــبة للمجلــــس الوحيــــد  

لـس الإدارة أشهر ، ويتم تعين أعضـاء مج) 06(عضوا على الأكثر من ) 12(إلى ) 03(يتشكل من 

مـن طـرف الجمعيــة العامـة التأسيســية ،أو الجمعيـة العامــة العاديـة حســب الحالـة وذلــك بعـد أن يســتوفي 

علـى الأقـل % 20المترشح الشروط اللازمة لعضوية الس ، كوجوب امتلاك عدد من الأسهم ،يمثل 

عضــائه  رئيســا لــه وينتخــب مجلــس الإدارة مــن بــين أ. مـن رأسمــال الشــركة والــتي تســمى بأســهم الضــمان

وهــذا أن دل علـــى شــيء إنمـــا يــدل علـــى جــواز عضـــوية الشـــخص .شــريطة أن يكـــون شخصــا طبيعيـــا 

وتنتهـي مهـام أعضـاء الـس بانتهـاء مـدة العضـوية الـتي .المعنوي ،بشرط أن يعين شخصا طبيعيا يمثلـه 

لــس الإدارة ورئيســه ســنوات ،أو بالاســتقالة أو العــزل هــذا ويخــول القــانون ) 06(يجــوز أن تتعــدى  لا
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كل السلطات للتصرف في كل الظروف باسم الشركة و لحساا ، و يمارس هذه السلطات في نطـاق 

موضوع الشركة  مع مراعاة السـلطات المسـندة صـراحة في القـانون لجمعيـات لمساهمين،فضـلا عـن مـنح 

عطـاء الكفـالات والضـمانات التراخيص للاتفاقيات والعقود المبرمة، أو  الإذن لرئيس مجلس  الإدارة بإ

 .باسم الشركة ،وكل ما يتطلبه موضوعها

ويســـأل أعضـــاء مجلـــس الإدارة مســـؤولية مدنيـــة  عـــن الأخطـــاء الـــتي يرتكبوـــا بمناســـبة أعمـــال التســـيير 

وإدارة الشركة ،و بينما تقوم المسؤولية الجزائيـة في حالـة المخالفـات القانونيـة الـتي تسـبب أضـرار للشـركة 

  .يزانية مزورة أو توزيع أرباح صورية أو سوء استغلال أموال الشركة، كتقديم م

وــــذا جــــاء نظــــام الحــــديث إلى جانــــب النظــــام الكلاســــيكي، بحيــــث تبنــــاه المشــــرع الجزائــــري رغبــــة في 

الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي للدولـة مـن خـلال شـركات المسـاهمة ويتضـمن جهـاز مراقبـة وظيفتـه 

ركة مــن طــرف مجلــس المــديرين  وقــد اســتند دعــاة هــذا النظــام إلى وجــوب الوحيــدة هــي مراقبــة تســير شــ

  ارة،تحقيق بناء قانوني يسمح بتعاون أكثر فاعلية لكل العاملين بالشركة إن لم يكن في الإد

النظــــام (هــــو موجــــود في النظــــام موضــــوع الدراســــة  ممــــا يؤكــــد ذلــــك مــــا فعلــــى الأقــــل في الرقابــــة عليهــــا

لاحــظ كمــا أشــرنا ســابقا أن مجلــس الإدارة يجمــع بــين وظيفتــين في أن لــلإدارة، حيــث ن)الكلاســيكي 

  . واحد،هما مباشرة الإدارة و المراقبة  في نفس الوقت

يفشــــل في الوظيفــــة الثــــاني وإذا كــــان الــــس يمكــــن أن يحقــــق نجاحــــا في الأولى،إلا أنــــه في الغالــــب مــــا
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  :المصادر    _

 . القرآن الكريم)  01-

Ⅱ(- النصوص القانونية :  

   :مرواالأ  )أ

،المتضـــــمن  1975ســـــبتمبر 26الموافـــــق ل  1395رمضـــــان  20المـــــؤرخ في  59/ 75الأمـــــر ) 01

  .لقانون التجاري المعدل و المتمما

،المعـدل و  1996جـانفي  10الموافق ل  1416شعبان عام  19المؤرخ في  07/ 96الأمر ) 02

، والمتعلــق 1990أوت  18الموافـق ل 1411محـرم عـام  27في  المــؤرخ 90/22المـتمم للقـانون رقـم 

 .بالسجل التجاري 

 :المراسيم / ب 

المتضمن تعديل القانون التجاري  1993أفريل  25المؤرخ في  93/08مرسوم التشريعي رقم )  01

  . 27، الجريدة الرسمية عدد 
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 Ⅲ( الكتب: 

  :باللغة العربية :أولا 

–الحكـــام العامـــة (تجـــاري الجزائـــري ،الجـــزء الثـــاني ،الشـــركات التجاريـــة احمـــد محـــرز ، قـــانون ال.د) 01

الطبعـة الثانيـة،دون دار النشـر ) شـركة المسـاهمة  –شركات ذات المسؤولية المحـدودة –شركات التضامن 

 . 1980، الجزائر 

 .1982د ، الياس ناصيف ، الكامل في القانون التجاري ، الجزء الثاني ، الطبعة الأولى، ) 02

، دار الســلام 2012ابـن خــدة رضــى، محاولـة في القــانون الجنــائي للشـركات، الطبعــة الثانيــة، . د )03

 .للطباعة    والنشر والتوزيع، الرباط

، بــدون طبعــة ، ) دراســة مقارنــة (د،دحــو مختــار ، القــرارات الجماعيــة العاديــة في شــركة المســاهمة ) 04

 . 2018النشر الجامعي الجديد ،الجزائر ،

د، محمـد جـة عبــد االله القايـد ، حـول النظــام الجديـد لإدارة شـركة المســاهمة ، بـدون طبعــة ،دار  )05

 . 1993النهضة العربية ،بيروت ،

د، محمــد فريــد ألعــريني ، الشــركات التجاريــة المشــروع التجــاري الجمــاعي بــين وحــدة الإطــار وتعــدد ) 6

 . 2003الأشكال ،دار الجامعة الجديدة الإسكندرية ،
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 .  2007د، مصطفى كمال طه ،الشركات التجارية ،دار الفكر العربي ،القاهر ، ) 7

د،ناديـــة فضـــيل ،شـــركات الأول في القـــانون الجزائـــري ،الطبعـــة الثانيـــة ،ديـــوان المطبوعـــات الجامعيـــة ) 8

 . 2007،الجزائر ،

التوزيـــع ، الجزائـــر  و رالطبعـــة الأولى ،دار بلقـــيس للنشـــ د، نســـرين شـــريفي ، الشـــركات التجاريـــة ،) 9

،2007 . 

سـعيد يوسـف البســتاني وعلـي شـعلاني عواضــة ، الـوافي في أساسـيات قــانون التجـارة والتجــار د )  10

، بدون طبعة ، منشـورات الحلـبي الحقوقيـة ) الإسناد التجارية  -الشركات التجارية ، المؤسسة التجارة(

 .  2011، بيروت لبنان ،

القــانون التجــاري ، الجــزء الرابــع في الشــركات التجاريــة ، الطبعــة الأولى عكيلــي ، شــرح  د، عزيــز) 11

 . 2002،الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ،

د ، عزيز عكيلي ، الوسيط في الشركات التجارية ، الطبعة الأولى ، دار الثقافة للنشـر و التوزيـع ) 12

  .   2008،عمان ،

الشــــركات  -التــــاجر –أعمــــال التجاريــــة (شــــرح القــــانون التجــــاري الجزائــــري ، عمــــورهعمــــار د، ) 13

 . 2010، بدون طبعة ، دار المعرفة ،الجزائر ،)التجارية 
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الشــــركات التجاريــــة ،دار الغــــرب للنشــــر والتوزيــــع  أحكــــام د، فتيحــــة يوســــف المولــــود عمــــاري ،) 14

،2007 . 

    Ⅳ( الجامعية  رسائل والمذكرات:  

ديــدن بــوعزة ، ممارســـة الســلطة في شـــركة المســاهمة ، رســـالة دكتــوراه ،دولـــة في القــانون الخـــاص د ،) 1

 . 2002،كلية الحقوق جامعة جيلالي الياس ،سيدي بلعباس ،

، مـــيراوي فوزيـــة ، أجـــور مـــديري الشـــركات التجاريـــة ،رســـالة دكتـــوراه ،تخصـــص أعمـــال ،كليـــة د ) 2

 . 2011،2012حقوق جامعة وهران ،سنة 

بـــن موســـى ،ســـلطات ومســـؤولية المســـيرين في الشـــركات التجاريـــة ،ومحاضـــرات ألقيـــت علـــى .ع.أ ) 3

غـير  2003 – 2002طلبة الماجيستر في القـانون الخـاص ، جامعـة سـيدي بلعبـاس السـنة الجامعيـة 

 منشور 

 Ⅴ( العلمية  المقالات : 

 . 1992، 14، العدد ،محمد حمد االله ، مراقب الحسابات ، مجلة الدراسات القانونيةد) 1

عبد االله هازل ، النظام القانوني لـرئيس مجلـس الإدارة في شـركة المسـاهمة في القـانون الجزائـري و  .د) 2

 .  2013،  9الفرنسي ، مجلة المؤسسة و التجارة مخبر المؤسسة و التجارة ،وهران الجزائر ،العدد 
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ة الشركة المساهمة ،مجلة جامعة الأزهـر بغـزة ، عمدي محمود البارودي ، العضوية في مجلد إدار . د ) 3

 -447،ص،ص  2010،  02العـــــدد . 12الـــــد .سلســـــلة العلـــــوم الإنســـــانية ، غـــــزة فلســـــطين 

508. 

   2010، السنة 11، الجنح المتعلقة بإعلام المساهمين، مجلة المؤسسة، العدد أمينةد، شنعة ) 4

   

  :المواقع الالكترونية 

1)  www.Droit Etentreprise \Web\,35- 
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:الملخص  

لس باعتباره جهاز جماعيا كان على الس تغيير سلطات التسيير بمهمة الرقابة بالفعل إذا ثم الرجوع إلى فكرة ا

بسبب أا لا تتناسق مع مفهوم التسيير حيث يصعب عليه عقد اجتماعات بصفة مستمر ،وزيادة عن ذلك 

ذلك تخليصه من دوره ؟هام من يمكن للجهاز الجماعي أن يداول غير انه يتعذر عليه تنفيذ قراراته ،ترتب عن 

سلطاته لفائدة رئيسه ،محتفظا لنفسه أساسا يمكنه توجيه السياسة العامة لشركة أو منح التراخيص لبعض 

التصرفات القانونية المهمة في المقابل لتحديد سلطاته في التسيير اتخذ الس وظيفة أخرى تتناسب  بشكل كبير 

ى أعمال التسيير ،وبحث عن اختصاصات مجلس الإدارة المنصب أساسا على مع خصوصياته ،تتمثل في الرقابة عل

رقابة أعمال التسيير وكيفية جعلها تتماشى و التغيرات الحاصلة في مختلف التنظيمات القانونية و هذا بعد عرض  

 .كيفية تأثر  تشكيلة  الس في ممارسة بمهامها الرقابة و عقد اجتماعاته 

Rèsume:  

Le conseil d'administration devait changer les pouvoirs de la direction avec une 

mission de contrôle, si oui, alors revenir à l'idée du conseil comme organe collégial 

parce que ce n'est pas conforme au concept de gestion, parce que c'est difficile à 

faire. Les réunions se tiennent en continu et, en outre, l'instance collégiale peut 

délibérer mais n'est pas en mesure d'exécuter ses décisions. En conséquence, il a 

été relevé de son rôle important dans ses pouvoirs au profit de son patron, tout en 

conservant la base selon laquelle il pouvait diriger la politique de l'entreprise ou 

autoriser certaines actions en justice importantes. gestion, et la recherche des 

fonctions du conseil d'administration, qui se concentrent principalement sur le 

contrôle du travail de l'administration, et comment l'adapter aux évolutions 

survenues dans les différentes organisations juridiques, après avoir présenté 

comment la composition du conseil a été concernées dans l'exercice de ses 

fonctions de contrôle et la tenue de ses réunions. 
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